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  :مُلَخَّصُ البحث
العالَم یعانِي من عدّة مشاكلَ منھا الحروب، الفقر، الأمراض، التّخلّف 

 وھو إمّا ھ، وأخطر ھذه المشاكل الفساد؛ لأنّ بقیة المشاكل ناتجةٌ عن،والفساد
. م اقتصادیّاً، وھو أسرع الوسائل تدمیراً للدّولةأن یكون فساداً ثقافِیّاً، سیاسیّاً أ

والرّشوة ھي التّحایل على النّظام . ومن أنواع الفساد في عَالَمِنا الیوم التّراشِي
المعمول بھ إمّا عن طریق دفع مالٍ، أو الوعد بھ، أو المصانعة والھدیة 

وھي مرضٌ من الأمراض الاجتماعیة، وقد فشت في . والھبة ونحو ذلك
لوقت الحاضر فشوّاً لا یكاد فردٌ یسلم منھا بوجھٍ من الوجوه في معاملاتھ ا

ماً منِّي في تكوین مجتمعٍ اوإسھ. وقد كثر سؤال النّاس عن حكمھا. الیومیة
صالِحٍ قائمٍ على المحبّة والتّناصح والالتزام بأحكام الإسلام وآدابھ قولاً وعملاً 

]. أحكام الرّشوة في الشّریعةالإسلامیّة: [واعتقاداً قمتُ بإعداد بحثٍ بعنوان
بینت فیھ مسائل تتعلّق بالرّشوة؛ حقیقتھا، ما یظنّ النّاس أنّھ داخلٌ في الرّشوة 

. التزمت بقواعد البحث العلمِي الحدیثة. المحرَّمة وھو خارجھا وكذلك العكس
وذكرتُ خطورة ومفاسد الرّشوة في المجتمع، والآلیات الشّرعیة لعلاجھا، 

  .نتھى البحث بالخاتمة والتّوصیاتوا

                                                
)(عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية نسراوا، كيفي، نيجيريا .  
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Abstract 

Nations suffer from many kinds of problems, including 

war, poverty, disease, backwardness and corruption. 

However, corruption is considered the most damaging 

factor for all societies, and other problems come as a 

natural result of it. 

Corruption is a global phenomenon that raises 

concern worldwide. It can be social, economic or political; 

and it is rated as the most dangerous and destabilizing of 

all societal problems. 

  In our contemporary age, corruption in the public 

sector includes crimes such as bribery of civil servants, 

public officers, politicians, etc. Bribery is the act of offering 

someone money or something valuable in order to 

pressure them to do something otherwise lacking merit. It 

could also mean asking for money or other forms of 

gratification in return for a favour or otherwise. It is usually 

used to illegally acquire something, to cheat and to behave 

dishonestly. It is used when people do not obey the set of 

rules which they should obey, for example, in a game, 

examination, election, admission into schools, etc. 
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This write-up “ Rulings Regarding Bribery in Islamic 

law”, aims to give details of the Islamic law’s position 

towards bribery. It defines bribery, surveys its kinds; and, 

with evidences from the Quran and Suunah, it also shows 

its prohibition beyond any doubt; and examines the 

repercussions, consequences and wrong implications of 

bribery to the individual, the society and the nation at large. 

It is concluded with some recommendations to contend 

this social illness.  

  :الاستفتاحیة
الحمد الله ربّ العالَمین الرّحمن الرّحیم مالك یوم الدِّین، والصّلاة 
والسّلام الأَتَمَّان الأكملان على رسول ربّ العالَمین، محمّد بن عبداالله 
المبعوث رحمةً للعالَمین، وعلى آلھ وصحبھ ومَن تبعھم بإحسانٍ إلى یوم 

  .الدِّین، وبعد
 ومرضٌ عضالٌ متَى دخل في جسد الأمّة وفي فإنّ الرّشوة داءٌ فتّاكٌ

قلبھا صعب علاجھ، وھو فعلٌ نَھَى الإسلام عنھ، وأغلظ في عقاب مرتكبیھ، 
وھو عملٌ غیر أخلاقِيٍّ یتنافَى مع أبسط قواعد السّلوك الإسلامِي والإنسانِي 
بوجھٍ عامٍّ، كما یتنافَى مع قواعد الشّریعة الإسلامیّة التِي جاءت لِحفظ 

وریّات البشر الخمسة ومنھا حفظ الأموال؛ فجاءت تنھى عن أكل أموال ضر
النّاس باطلاً حفظاً لأموالھم، ولَمَّا كانت الرّشوة وجھاً من وجوه السّحت، 

  .وضرباً من ضروب أكل الأموال بالباطل ناسب البحث فیھا
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إنّ تضافر الجھود من أجل مكافحة الأمراض الاجتماعیة كفیلٌ بالحدّ 
تشارھا والقضاء علیھا وھو واجب الجمیع، والرّشوة سرطانٌ قاتلٌ من ان

 لكلّ مجتمعٍ، ویعرقل التّطوّر اجتماعیّاً في المجتمعومرضٌ خطیرٌ یھدّد الأمن 
ائیة التِي كما أنّھ یؤدِّي إلى فساد الجھات القض. كان أو اقتصادیّاً وغیر ذلك

 حقوقھم من ذوي الھیئات یفاءت ومرجعاً للضّعفاء لاسینبغِي أن تكون ملجأً
ھي التِي ینبغِي أن فكما یؤدِّي إلى فساد وتعطیل المؤسّسات التّعلیمیة . الفسقة

 في الوقت أن بعضھاتكون أملاً وواعدةً لإصلاح وتطویر المجتمع، إلاّ 
  .الحاضر أصبحت تتأثّر سلباً بالرّشاوى، فإنّا الله وإنّا إلیھ راجعون

الاستفتاحیة فیھا . ومقدِّمةٍ ومبحثَین وخاتمةٍتكوّن البحث من استفتاحیةٍ 
وأمّا المقدِّمة ففیھا . الحمد والثّناء على االله، وبیان خطورة الرّشوة للمجتمع
وناقش أوّل مبحثَي . توضیح مشكلة البحث والمنھج المتَّبع وحدود البحث

: الأوّل: البحث حكمَ الرّشوة في الشّریعة الإسلامیّة، تحت أربعة مطالب
ة؛ فالمطلب الثّانِي في المسائل لأصل في حكم الرّشوة في الشّریعة الإسلامیّا

ثمّ المطلب الثّالث . التِي أجمع فقھاء الأمصار فیھا على تحریم تعاطي الرّشوة
في مسائل تعاطي الرّشوة التِي اختلف فیھا فقھاء الأمصار، وجاء المطلب 

في حین اعتنَى . شي أو المرتشيالرّابع في أثر الرّشوة في قضاء القاضي الرّا
المبحث الثّانِي بآثار الرّشوة السّیّئة على الفرد والمجتمع، وعقوبة متعاطِي 
الرّشوة من خلال مَطْلبَین أحدھما في آثار الرّشوة السّیّئة على الفرد 

. والمجتمع، والمطلب الثّانِي جاء في حكم المال المأخوذ عن طریق الرّشوة
  .ضمّنت أھم النّتائج التي توصل البحث إلیھا وأھمّ التّوصیاتوأمّا الخاتمة فت

واالله أسأل أن ینفع الجمیع بھ، وأن یجعلھ خیر مساعدٍ لكلّ مَن قرأه 
واطّلع علیھ لیقلع عن الذّنب ویعود إلى االله تائباً نادماً، كما أسأل االله تعالى أن 
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لحات لِباحثھ یوم لا یجعلھ خالِصاً لوجھھ الكریم، ویجعلھ من الباقیات الصّا
  .ینفع مالٌ ولا بنون إلاّ مَن أتَى االله بقلبٍ سلیمٍ

 وفیھا تعریف الرّشوة لغةً واصطلاحاً، وبیان المصطلحات ذات :المقدَّمة
  .الصّلة بالرّشوة
  :تعریف الرّشوة

الجعل، وما : رَشْوَة، ورِشْوَة، ورُشْوَة، وھي: مثلَّث الرّاء؛ یقالشوة الرّ
الرِّشوة ما یعطیھ : قال الفیومِي .اشَ ورِاشَرُ: وجمعھا . مصلحةٍیُعطَى لقضاء

  .)1(الشّخصُ للحاكم أو غیره لِیحكم لھ، أو یَحملھ على ما یرید
الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصلھ من : الرّشوة: وقال ابن الأثیر

  .)2(الرِّشاء الذي یتوصّل بھ إلى الماء
  .)3(ةٌ من رشا الفرخ إذا مدّ رأسھ إلى أمّھ لتزقھالرّشوة مأخوذ: وقال أبو العباّس

  .حاباه، وصانعھ، وظاھره: شاهارو
  .أخذھا: ارتشى منھ رشوةً، أي: یقال ،أخذ رشوةً: اهوارتش

  .لاَیَنَھ، كما یصانع الحاكم بالرّشوة: وترشّاه
  .طلب رشوةً: واسترشى
  .لمَن یُعطِي الذي یعینھ على الباطھو ، ودافع الرشوة: والراشي

                                                
 –المكتبة العلمية ، ومي الفيحمد بن محمد المقري، لأافعيرح الكبير للرفي غريب الشّ المصباح المنير) 1(

  .بيروت
، م1979 -هـ 1399 بيروت، -المكتبة العلمية ، لابن الأثير، ية في غريب الحديث والأثرالنّها) 2(

  .)2/226 (ناحيمحمود محمد الطّ واوىطاهر أحمد الز: تحقيق
  .بيروت. دار صادر. )هـ711 :ت(لسان العرب لأبي الفضل بن منظور : انظر) 3(
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 وھو ،شاء مأخوذ من الرّ، لیتوصل بھ إلى باطلٍالذي یبذل مالاًأو ھو 
ل إلى  فعلى ھذا بذل المال للتوصّ؛الحبل الذي یتوصل بھ إلى الماء في البئر

 .، وسیأتِي إن شاء االله مزید التّفصیل لا یكون رشوةًالحقّ
 .ا القابض لھ،شوةوالمرتشي آخذ الرّ

 بین معطي الرّشوة وقابضھا، یستزید  السّاعيالواسطة: والرائش ھو
  .لِھذا ویستنقص لِھذا

: قال المرتضى الزّبیدي. براطیل: وقد تُسمَّى الرّشوة برطیل، وجمعھ
: اختلفوا في البراطیل بِمعنَى الرّشوة، ھل ھو عربِيٌّ أم لا؟ وفي المثل

  ".البراطیل تنصر الأباطیل"
  ).قٍّ، أو لإحقاق باطلٍما یُعطَى لإبطال ح: (والرّشوة  في الاصطلاح

  ).ما یُفْعَلُ للتّحایل على النّظام وتعطیل العدالة: (وبعبارةٍ أخرى
وھو أخصّ من التّعریف اللّغوي؛ حیث قُیِّدَ بِما أُعطِيَ لإحقاق الباطل، 

  .أو إبطال الحقّ
 على  عوناً لیبتاع بھ من ذي جاهٍعَفِ دُ مالٍشوة كلّ الرّ:بن العربياقال 
  .ما لا یحلّ

 ،الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة: شوة ھيالرّ: وجاء في كنْزل العمّال
، وھذا التّعریف یرادف )1(ل بھ إلى الماءشاء الذي یتوصّوأصلھ من الرّ

  .التّعریف اللّغوي للرّشوة

                                                
ضبط جماعة من . )هـ975 :ت(قي ين المتّء الدكنْزل العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلا: انظر) 1(

  .)5/838( .1ط. حلب. راث الإسلاميمكتبة التّ. العلماء
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  :المصطلحات ذات الصّلة بالرّشوة
 :المصانعة} أ{

 وقد تكون المصانعة ھي أن تصنع لغیرك شیئاً لیصنع لك آخر مقابلھ،
". مَن صَانَعَ بالمال لم یحتشم مِنْ طلب الحاجة: "كنایة عن الرّشوة، وفي المثل

M  o   n  m  l  k: قال الإمام القرطبِي في تفسیر قولھ تعالى
{  z  y  x  w    v  u  t  s  r    q  pL)1(، 

على أكثر ام وترشوھم لیقضوا لكم وا بأموالكم الحكّعُانِصَ لا تُ:ىالمعنَ: وقیل((
ام  الحكّ لأنّ؛حوھذا القول یترجّ:  قال ابن عطیة. فالباء إلزاق مجرد؛منھا
تدلو : فظین متناسبان  اللّ فإنّ؛ وأیضاً، وھو الأقلّ،ن عصم مَشاء إلاّة الرّمظنّ

: أي–قال .  بھا لیقضي الحاجةمدّ كأنھ یَ؛شاءشوة من الرّلو والرِّمن إرسال الدّ
 ة إلاّتھ ولا حول ولا قوّشا لا مظنّام الیوم عین الرّ الحكّ:- الإمام القرطبِي

إذا كان الأمر كما وُصِفَ في زمن الإمام أبِي عبداالله ! سبحانھ االله. )2())باالله
  .؛ ففي زمننا ھذا أفظع؛ فلا حولَ ولا قوّة إلاّ باالله)ھـ671: ىالمتوفَّ(القرطبِي 

 :السُّحت} ب{
ك والاستئصال والشّدّة، والسُّحت أصل السُّحتِ من السَّحت، وھو الإھلا

  .یذھبھا ویستأصلھا: ھو الحرام الذي لا یَحلّ كَسبُھُ؛ لأنّھ یسحت البركة، أي
  .وسُمِّیت الرِّشوة سُحتاً، وقد درج بعض الفقھاء على ذلك

  .لكن السُّحت أعمّ من الرّشوة؛ لأنّ السّحت كلّ حرامٍ لا یَحلّ كَسبُھُ

                                                
 .188: سورة البقرة الآية )1(

دار الكتاب . اق المهديز عبدالر:تحقيق. )هـ671 :ت(الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله القرطبي ) 2(
  .)2/335 ()م1997/هـ1418 ،1ط. العربي بيروت لبنان



ةيلامالإِس ةفي الشَّرِيع ةشْوالر كَامعبد الوهاب محمد جامع إيليشن. د                                     أَح  

164  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(ات الإسلامية                            العدد  مجلة الشريعة والدراس

  : الھدیة}ج{
حفتَ بھ غیرك، أو ما بعثتَ بھ لشخصٍ على سبیل الإكرام، الھدیة ما أت

أھدیت لھ وإلیھ، وفي : ھدایا وھداوى، وھي لغة أھل المدینة، یقال: والجمع
MØ : التّنزیل   ×    Ö     Õ    Ô   Ó  Ò  ÑL)1(.  

والھدیة مختصّة باللّطف الذي یھدي بعضنا : قال الرّاغب الأصبھانِي
مَن یكثر إھداء : والمھداء. بق الذي یُھدَى إلیھالطّ: إلى بعضٍ، والمھدَى

  .)2(الرّشوة ما یُعطَى بعد الطّلب، والھدیة قبلھ: وقیل. الھدیة
  : الھبة}د{

العطیة : الھبة: الھبة في اللّغة ھي العطیة بلا عوضٍ، قال ابن الأثیر
: یقال. الخالیة عن الأعواض والأغراض؛ فإذا كثرت سُمِّي صاحبھا وھَّاباً

  .)3(وھب بعضھم البعض: سألتھا، وتواھبوا: قبلتھا، واستوھبتھا: تھبت الھبةان
ھي تبرّع شخصٍ بِمالھ حال حیاتھ بلا عوضٍ، وقد تكون : واصطلاحاً

  .)4(بعوضٍ فتُسَمَّى ھبة الثّواب
والصّلة بین الرّشوة والھبة؛ أنّ في كلّ منھما إیصالاً للنّفع إلى الغیر، 

اً في الھبة، إلاّ أنّھ في الرّشوة ینتظر النّفع، وھو وإن كان عدم العوض ظاھر
  .عوضٌ

                                                
 .35: سورة النمل الآية )1(
 :تحقيق. )هـ502:ت(اغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن للر(، 202للأصفهاني ص المفردات : انظر )2(

  .)516: ص (م1998/هـ1418 ،1ط. دار المعرفة بيروت لبنان. محمد خليل عيتاني
  .5/231النّهاية ) 3(
وشرح منتهى ، )هـ1405، 1، ط بيروت–دار الفكر ، ن قدامة المقدسيعبد االله بن أحمد بلالمغني ) 4(

  .)5/649( هـ1051: ت( للبهوتي الإرادات
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  :الصّدقة} و{
الصّدقة ھي ما یخرجھ الإنسان من مالھ على وجھ القربة؛ كالزّكاة، 
لكن الصّدقة في الأصل تقال للمتطوّع بھ، والزّكاة للواجب، وقد یُسمَّى 

  .)1(الواجب صدقة إذا تَحرّى صاحبھا الصّدقة في فعلھ
الھبة والصّدقة والھدیة والعطیة معانیھا متقاربةٌ، وكلّھا : ابن قدامةقال 

  .)2(تَملیكٌ في الحیاة بغیر عوضٍ، واسم العطیة شاملٌ لِجمیعھا
أنّ الصّدقة تُدفَع طلباً لوجھ االله تعالى : والفرق بین الرّشوة والصّدقة

  .ورضاه، في حین إنّ الرّشوة تُدفَع لنیل غرضٍ دنیوِيٍّ عاجلٍ
یتلخّص مِمّا سبق أنّ الرّشوة تأتِي بأشكالٍ مختلفةٍ، تارةً تكون بصورة 
المصانعة، وأخرى بشكل السّحت وھو الإھلاك والشّدّة، وتكون بشكل الھدیة 
والھبة أحیاناً تأتِي بصورة الصّدقة، ولكن القاسم المشترك ھو قصد التّحایل 

  .بطال حقٍّ ثابتٍعلى النّظام والتّلاعب بالحقوق لإحقاق باطلٍ أو إ
  المبحث الأوّل

  :حكم الرّشوة في الشّریعة الإسلامیّة، وفیھ مطلبان
  :الأصل في حكم الرّشوة في الشّریعة الإسلامیّة: المطلب الأوّل

: من مقاصد الشّریعة الإسلامیة حفظ الضّروریّات الخمس التِي ھي
رّمت الشّریعة حفظ الّنفس، والعرض والمال والنّسل والعقل والدِّین، وقد ح

ومَنْعُ الشّارع للرّشوة یُعَدُّ من طرق حفظ المال؛ . الإسلامیّة الرّشوةَ وتعاطیھا
لأنّ حقیقة الرّشوة تُعَدُّ من قبیل أكل أموال النّاس بالباطل، والوصول بھا إلى 

                                                
  .278المفردات للراغب الأصفهاني ص : انظر) 1(
  .5/649المغني ) 2(
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ما لا یحلّ؛ فقد حرمتھا الشّریعة الإسلامیة لِما فیھا من أضرارٌ على المجتمع؛ 
  .حریمھا حفظٌ للضّروریات الخمس التِي جاءت الشّریعة لِحفظھافیكمن في تَ

  . الأصل في تحریم الرّشوة الكتاب والسّنة والإجماع:أدلة تحریم الرّشوة
M  o:  فقول االله تعالى:وأمّا الدّلیل الأوّل مِن الكتاب    n  m  l  k

vutsrqp w x y {  zL)1(. 

أكل المال بالباطل ھو أكل : ریمةقال الإمام القرطبِي في تفسیر الآیة الك
  :بعضكم مال بعضٍ بغیر حقٍّ ویدخل في ھذا وجوهٌ كثیرةٌ منھا

 .أن یأكلھ بطریق التّعدِّي والنّھب والغصب والخداع
 .أن یأكلھ بطریق الرّبا

 .أن یأكلھ بطریق الرّشوة في الحكم وشھادة الزّور
 .أن یأكلھ بالخیانة، وذلك في الودیعة والأمانة

 .ا جحد الحقوق، وما لا تطیب بھ نفس مالكھومنھ
ما حرّمتھ الشّریعة وإن طابت بھ نفس مالكھ؛ كأن یأكلھ بطریق اللّھو؛ 

 .كالقمار وأجرة البغي وثَمن الخمر والخنْزیر وحلوان الكاھن والملاھي ونحو ذلك
ومن الأكل بالباطل أن یقضي القاضي لك وأنت تعلم أنّك مُبطلٌ؛ 

رُ حلالاً بقضاء القاضي؛ لأنّھ إنّما یقضي بالظّاھر، وھذا فالحرام لا یَصِی
 .)2(إجماعٌ في الأموال، والصّحیح في غیرھا

                                                
   .188:  سورة البقرة الآية)1(
، وحاشية الدسوقي 14/209بدائع الصنائع :  انظر.خالف الحنفية في غير الأموال؛ كالفروج) 2(

  .8/117، والموسوعة الفقهية الكويتية 15/62، والمغني 136، و17/134، و11/311
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فَمَن أخذ مال غیره لا على وجھ إذن الشّرع فقد أكلھ بالباطل؛ فالآیة 
انتھى . دلیلٌ على أنّ الباطل في المعاملات لا یَجوز، ولیس فیھ تعیینُ الباطل

  .)1(االلهكلام القرطبِي رحمھ 
: قال الخازن بعد ذكره لوجوه أكل المال بالباطل على نحو ما تقدّم

وإنّما عبّر عن أخذ المال بالأكل؛ لأنّھ المقصود الأعظم، وقد ذكر الرّشوة من 
أحد الوجوه التِي یكون فیھا أكل المال بالباطل، وھي أعمّ من أكل المال 

 غیره لإحقاق حقٍّ أو دفع بالباطل؛ فعلاوة على ذلك حیث إنّ أخذ مالٍ أو
باطلٍ كان یجب علیھ أن یقوم بذلك بدون مقابلٍ یُعدُّ مكروھاً خصوصاً إذا كان 
یأخذ أجرةً؛ فكیف إذا أخذ مالاً أو استغلّ جاھھ وسلطتھ لإحقاق باطلٍ أو 
إبطال حقٍّ؛ ففیھا أكل للمال بالباطل، وتغییرٌ للحقائق وظلمٌ للغیر وظلمٌ للنّفس 

وخصّ . ة؛ حیث لم یُضع الرّجل المناسب في المكان المناسبوظلمٌ للأم
M    v  u  t  s  r    q  p :الرّشوة في الآیة الكریمة بقولھ   

{  z  y  x  w L)2( ،تدلوا من إرسال الدّلو، : قال القرطبِي
الإدلاء : وقال القاسمي. والرّشوة من الرّشاء؛ كأنّھ یَمدّ بھا یده لیقضي حاجتھ

 إدلاء الدّلو، وھو إرسالھا في البئر للاستقاء، ثم اسْتُعِیرَ لكلّ إلقاء مأخوذٌ من
لا تلقوا أموالكم إلى حكّام السّوء على : قولٍ أو فعلٍ توصّلاً إلى شيءٍ، أي

  .)3(وجھ الرّشوة لیعینوكم على اقتطاع أموال النّاس

                                                
  .)193- 2/187(لابن عاشور التّحرير والتّنوير : ، وانظر338-2/336ر القرطبِي يتفس: انظر) 1(
   .188:  سورة البقرة الآية)2(
 ـ يراث العربدار إحياء التّي، ازين الرمعروف بفخر الدد بن عمر اللإمام محم، لمفاتيح الغيب: انظر) 3(

  ).5/280 (بيروت
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     #  $%  &  '   )M:  من الكتاب قول االله تعالى:الدّلیل الثّانِي
 -,  +   *  )L)1( .  

أسحت أي : السّحت في اللّغة أصلھ الھلاك والشّدة؛ ویقال للحالق
 أي یذھبھا ،اعات لأنھ یسحت الطّ؛ي المال الحرام سحتاًمِّوسُ. استاصل

ل والأوّ.  لأنھ یسحت مروءة الإنسان؛سمي الحرام سحتاً: وقیل . ویستأصلھا
  .)2(ن لا دین لھمَ مروءة لِین تذھب المروءة ولا بذھاب الدّ لأنّ؛أولى

والرّشوة من السّحت الذي نصّ االله تعالى على تحریمھ، وقد أجمع 
العلماء على أنّ قبول القاضي الرّشوة محرَّمٌ، وأنّھ من السّحت الذي حرّمھ 

ى االله علیھ  صلّيِّبِ النَّاالله، وقد ورد تفسیر السّحت بالرّشوة في السّنة، منھ قول
یا رسول االله وما :  قالوا،))ار أولى بھحت فالنّ نبت بالسّ لحمكلّ: ((موسلّ
 نبت من  جسدٍكلّ: ((وفي روایةٍ. )3())شوة في الحكمالرّ((: حت؟ قالالسّ

  .)4())ار أولى بھسحت فالنّ
، حترشوة الحاكم من السّ: ل عمر بن الخطاب رضي االله عنھاق

الرّشا ومھر : اسبابان من السّحت یأكلھما النّ: ((ویروى عنھ أیضاً قولھ

                                                
   .42:  سورة المائدة الآية)1(
،  بيروت–مكتبة لبنان ناشرون : اشرالنّ، محمود خاطر: تحقيق، ازيد بن أبي بكر الرمحم، لحاحمختار الص: انظر) 2(

  .6/174تفسير القرطبِي :  أيضاً، وانظر)مادة س ح ت(م 1995 - هـ1415طبعة جديدة، 
عن ) 11972: (، وهو حديثٌ ضعيفٌ بهذا اللّفظ، أخرجه الطّبري برقم5/174ذكره الإمام القرطبِي في تفسيره ) 3(

عمر بن حمزة بن عبد االله بن عمر مرسلاً، ومع إرساله هذا ضعفه الحافظ في التّقريب، والوهن فقط في عجزه، وأما 
. لفية ومكتبتهاالمطبعة الس. )ـه852:ت(ل الحافظ في فتح الباري لابن حجر العسقلاني قا .صدره فله شواهد

كلّ لَحم أنبته السحت؛ فالنّار :  ولفظهلٌسره م، ولكنّ آخر مرفوعاً ورجاله ثقاتٌورواه من وجه: )هـ1380.القاهرة
  )).الرشوة في الحكم: ((أولى به قيل يا رسول االله وما السحت؟ قال

: ت(ين الألباني لناصر الد،  الجامع الصغير وزياداته صحيح وضعيفصححه الشّيخ الألباني في) 4(
:  برقم،م1990/هـ1410 ،3ط. بيروت. المكتب الإسلامي. اويشإشراف زهير الشّ .)هـ1420

  ).4519: (، وانظره في صحيح الجامع برقم)8648: (برقم )5351(
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شوة وحلوان  الرّ:حتالسّ: ھ قال رضي االله عنھ أنّوعن عليّ. )1())الزّانیة
: وغیرهرضي االله عنھ ل ابن مسعود اقو. )2(الكاھن واستجعال في القضیة

ومِمَّن فسّره بذلك أیضاً عبداالله بن عبّاس حبر الأمّة وترجمان . شاحت الرّالسّ
  .)3(القرآن رضي االله عنھما

من السّحت أن یأكل الرّجل بِجاھھ، وذلك أن یكون لھ جاهٌ عند : یلوق
سلطانٍ فیسألھ إنسانٌ حاجةً فلا یقضیھا إلاّ برشوةٍ یأخذھا، ویروى عن ابن 

السّحت أن یستعینك الرّجل على مظلمةٍ فتعینھ علیھا؛ فیھدي : مسعود أنّھ قال
العصر بشكلٍ یقلق وللأسف الشّدید اشتھرت في ھذا . )4(لك الھدیة فتقبلھا

یمارسھ النّاس في بلاط الأمراء وبین . ذوي النّزاھة وأصحاب العقول
  .ودخلت المحاكم والمؤسّسات التّعلیمیة إلى غیرھا، الرّؤساء والسّاسة

  : فقد دلّت أدلةٌ كثیرةٌ على تحریم الرّشوة منھاأمّا الأدلّة من السّنة؛
 االله صَلّى االله  رسولُنَعَلَ(( : عنھ قال حدیث أبِي ھریرة رضي االله:الدّلیل الأوّل

  .)5())ي في الحكمشِتَرْمُي والْم الرَّاشِعَلَیْھِ وَسَلَّ

                                                
 د عوامةمحم: تحقيقه، ف مصنَّ في) هـ235 ـ 159(بِي شيبة أخرجه أبو بكر عبداالله بن أ) 1(
،  بيروت–دار الكتب العلمية : اشرالنّ، حيحينالمستدرك على الص، والحاكم النّيسابوري في )6/545(

  ).7165: (برقم) 4/142 (مصطفى عبدالقادر عطا :تحقيقم، 1990 – ه1411بعة الأولى، الطّ
 بن عثمان ين عليعلاء الد، لقينن الكبرى وفي ذيله الجوهر النّالس أخرجه أبو بكر البيهقي في) 2(

ظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آبادمجلس دائرة المعارف النّ: اشرالنّ، ركمانيهير بابن التّ الشّالمارديني ،
  ).20003: (، برقم)9/338 (هـ1344بعة الأولى ـ الطّ

 د عوامةمحم: تحقيقه، ف مصنَّ في) هـ235 ـ 159( شيبة أخرجه أبو بكر عبداالله بن أبِي) 3(
)6/545.(  
  .6/202، والتّحرير والتّنوير 5/174تفسير القرطبِي : انظر) 4(
  )).والمرتشي الآخذ في الحكم. الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل: ((قال في النّهاية) 5(

  =.ن حبان، وصححه الحاكم في المستدرك، وأقره الذّهبِيوالحديث رواه أحمد، وحسنه التّرمذي، وصححه اب
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عَبْدِاللَّھِ بنِ عَمْرو بنِ الْعَاصِ رَضي اللَّھُ عَنْھُما حدیث نْ  مِولھُّ شاھدٌ
یْھِ وَسَلّم الرَّاشي لَعَنَ رَسُولُ اللَّھِ صَلّى االله عَلَ((: قالَ سائي النّعِنْدَ الأربعةِ إلاّ

 وكذا في روایة أبي ،))في الحكم(( :ھ لم یذكر فیھ لفظ أنّإلاّ، )1())والمُرْتَشيَ
  .رمذيما زادھا في روایة التّداود لم یذكرھا إنّ

 االله صَلّى االله عَلَیْھِ  رسولُنَعَلَ(( : من حدیث ثوبان بلفظأحمدعند و
السفیر بین ، مشي بینھماھو الذي یَ، و))شائي والرّشِتَرْمُي والْم الرَّاشِوَسَلَّ
وحقیقة .  فإن أخذ فھو أبلغ؛ وإن لم یأخذ على سفارتھ أجراً،افع والآخذالدّ

 .)2(حمة ومواطنھا الرّد عن مظانّلإبعااالطّرد واللعن 
اشي بمالھ إلى عنة جمیعاً لتوصل الرّاللّالرّاشي والمرتشي  واستحقّ

 .حقّ والمرتشي للحكم بغیر ال،الباطل

                                                                                                              
، وكانيد بن علي الشّمحم، لد الأخيار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيرقال الشّوكاني في نيل الأوطا=

قد عزاه الحافظ في بلوغ المرام إلى أحمد والأربعة وهو وهم؛ فإنّه : (()4/171 (باعة المنيريةإدارة الطّ
إن أبا داود زاد في : ووهم أيضاً بعض الشّراح فقال .ي سنن أبِي داود غير حديث ابن عمرو المذكورليس ف

لعن رسول االله صلَّى : (وليست تلك الزيادة عند أبِي داود بل لفظه) في الحكم(روايته لحديث ابن عمرو لفظ 
وزاد التّرمذي والطّبراني بإسناد : لسنن، قال ابن رسلان في شرح ا)االله عليه وآله وسلَّم الراشي والمرتشي

بالحكم: جيد((لام : ، وانظرسبل الس)4/230(.  
)1 (الس دو داوأَب اهوجستاني ر)إعداد عزت عبيد دعاسفي سننه، . )هـ275 :ت. الس د علينشر محمد ي

دار . د محمد شاكر تحقيق أحم،في سننه .)هـ279 :ت(التِّرمذي أبو عيسى ، و)3580: (حمص برقم
 ).2313: (، وصححه، وسنن ابن ماجه في كتاب الأحكام برقم)1336: (الكتب العلمية بيروت لبنان برقم

قواه : ، والطبراني في الصغير، والدارقطني، قال التّرمذي212، و194، و190، و2/164ورواه أحمد في القضاء 
  .إسناده لا مطعن فيه: 4/171ل الشّوكاني نيل الأوطار الدارِمي، وقال الهيثمي رجاله ثقات، وقا

وقد ثبت اللّعن عنه صلّى االله علَيه وسلّم لأصناف كثيرة تزيد على العشرين، وفيه دلالةٌ على جواز لعن العصاة من ) 2(
حق ممن لم يلعنه االله ولا  لعن من لا يست-واالله أعلم–؛ فالمراد به ))المؤمن ليس باللعان((وأما حديث  .أهل القبلة

،  القاهرة–سة قرطبة مؤس والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، .رسوله، أو ليس بالكثير اللعن كما تفيده صيغة فعال
صحيح الأدب ، وفي )320: (، وصححه شعيب الأرناؤوط، والشّيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم)3948: برقم(

  ).132: ص (هـ1421: 1ط، دار الصديق، البخاريالمفرد للإمام 
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 فقد أجمع مَنْ یُعْتَدُّ بقولھ من علماء المسلمین سلفاً وخلَفاً على أمّا الإجماع؛
تَحریم قبول الرّشوة في الجملة، ویستوي في ذلك مَن یأخذ، ومَن یعطِي، 
ومَن یتوسّط، وسواء أكانت للحاكم أو للعامل أو للقاضي أو للموظَّف 

 ،شوة لإبطال حقٍ أخذ الرّأنّوالخلَف لف لا خلاف بین السّونحو ذلك، ف
  . حرامٌ لا یجوز سحتٌإحقاق باطلٍ، وكلّ ماأو 

اھد على الحكم  ما أخذه الحاكم والشّكلّ: ((قال الحافظ ابن عبدالبرّ
 ولا ، حرامٌ سحتٍ وكلّ، سحتٌ رشوةٍ وكلّ، سحتٌھادة بالحقّ أو الشّبالحقّ

  .)1())ماء المسلمین وھذا ما لا خلاف فیھ بین عل،ھُلُكْ أَمسلمٍ لِحلُّیَ
 ورشوة ،شوة في الحكما الرّفأمّ: فصل: قال ابن قدامة في المغنِي

  .)2( بلا خلاف فحرامٌ؛العالم
  .)3())وتَحرم رشوة الحاكم إجماعاً: ((وقال الشّوكانِي

 سواء كانت للقاضي ، بالإجماعشوة حرامٌوالرّ: ((وقال في سبل السّلام
  .)4())أو للعامل على الصدقة أو لغیرھما

ما تقدّم ھو حكم تعاطِي الرّشوة في الجملة؛ فیَحرم طلب الرّشوة، 
وبذلُھا، وقبولُھا، كما یَحرم عملُ الوسیط بین الرّاشي والمرتَشِي، بید أنّ 

  .جمھور فقھاء الأمصار فصّلوا في بعض مسائل الرّشوة

                                                
 :ت(أبي عمر ابن عبدالبر الحافظ التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد للإمام : انظر) 1(

  .)9/140(نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية  .)هـ463
  .11/437: المغني: انظر) 2(
  .4/171نيل الأوطار ) 3(
  .1/216سبل السلام ) 4(
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من الأموال على أو غیرھم من المسؤولین وحاصل ما یأخذه القضاة 
 وفیما یلي بیان مواضع اتّفاقھم .)1( ورزقٌ وأجرةٌ وھدیةٌ رشوةٌ:أقسامأربعة 

  :من مواطن اختلافھم، وأمّا مسائل الإجماع؛ فمنھا
  التِي أجمع فقھاء الأمصار فیھا على تحریمالمسائلفي : المطلب الثّانِي

  :تعاطي الرّشوة
، أو إحقاق ؛ كإبطال حقٍّلیحكم لھ الحاكم بغیر حقٍّتعاطِي الرّشوة  :الأولى

، یستوي فیھ الدّافع والقابض والوسیط، وعلیھ یحمل  حرامٌوفھباطلٍ؛ 
  .الإجماع المنقول في تحریم الرّشوة

لا خلاف بین فقھاء الأمصار على تَحریم تعاطِي الرّشوة لِھذا الغرض؛ 
فإنّ الإسلام دِینُ الحقّ، یأمر أيَّ مسلمٍ أن ینصر أخاه ظالِماً أو مظلوماً؛ لذا 

إنّ قلب الحقائق، وتغییر الأمور عن حقیقتھا بظلمٍ بحدّ ذاتھ من أشنع ف
المنكرات؛ فإذا انضمّ إلى ذلك بذلُ مالٍ أو غیره من شھادة الزّور ونحوھا؛ 
فإنّ جمیع مَن اشترك في ھذا لا شكّ أنّھ ملعونٌ وآثِمٌ، سواء أعطى أو أخذ أو 

حقٍّ ثابتٍ مشروعٍ في حدّ توسّط؛ فإذا كان المقصود من بذل الرّشوة إبطال 
ذاتھ أو إحقاق باطلٍ؛ فھو أقبح وأشنع أنواع الرّشوة، سواء أقضى بھ حاكمٌ أو 
غیره، وحكمھا أنّھا مُحرَّمةٌ بالإجماع، وذلك لِعموم أدلة تحریم الرّشوة من 

¿  M  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À: الكتاب والسّنة، ولِعموم قول االله تعالى
È     ÇL)2( ،ھو أمرٌ لِجمیع الخَلْق : ام القرطبِي في تفسیر الآیةقال الإم

لِیُعِنْ بعضُكم بعضاً، وتَحاثُّوا على ما أمر : بالتّعاون على البرّ والتّقوى، أي
االله تعالى واعملوا بھ، وانتھوا عمّا نھَى االله عنھ، وامتنعوا عنھ، ومّمّا نَھى 

                                                
  .173 ،و4/171نيل الأوطار : ، وانظر أيضا1/231ًسبل السلام : انظر) 1(
   .2:  سورة المائدة الآية)2(
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 عن الجرائم، وظلم عنھ التّعاون على الإثم والعدوان، وھو الحكم اللاحق
  .)1(النّاس

 تعاطِي الرّشوة للحصول على منصبٍ عاماً كان أو خاصّاً، :المسألة الثّانیة
  .وھو أیضاً حرامٌ على الدّافع والقابض والوسیط

فالواجب على الحاكم المسلم أن یولِّي على المسلمین الأكفاء والأتقى 
   �  ¡  ¢  M~  }|  {        z  y: والأقوى، قال االله تعالى

¤  £L)2( ، فالآیة دلیلٌ على أنّ الكفایة شرطٌ في العمل، ولا أفضل من
  .)3(القوّة، وھي القدرة البدنیة والعلمیة والأمانة

المؤمنُ القوِيُّ خیرٌ وأحبُّ : ((وفي الحدیث قال صلّى االله علیھ وسلّم
  .)4())إلى االله من المؤمن الضّعیف وفي كلّ خیرٌ

لى أن تكون ولایة المسلمین في ید الأكفاء فالأكفاء، فالإسلام حثَّ ع
ومَن قدَّمَ أحداً وفي الشّعب مَن ھو كفء منھ فقد خان االله ورسولھ وعامّة 
الشّعب، وقد روى الإمام البخاري عن معقل بن یسار، قال سمعت رسول االله 

فیموت مَا مِنْ والٍ یَلِي رعیةً من المسلمین؛ : ((صلّى االله علیھ وسلّم یقول
  .)5())وھو غاشٍ لَھم إلاّ حرّم االله علیھ الجنة

                                                
  .46-45/ 6تفسير القرطبِي : انظر) 1(
   .26:  سورة القصص الآية)2(
  .)4/68(للشّيخ أبِي بكر الجزائري أيسير التّفاسير : انظر) 3(
دار إحياء ، في صحيحه، )هـ261:ت (يسابوري النّبن الحجاج أبو الحسين القشيريأخرجه مسلم ) 4(

  .)34/2664(: د فؤاد عبدالباقي برقممحم: تحقيق،  بيروت–راث العربي التّ
 ،2ط ،  بيروت–دار ابن كثير، اليمامة ، "حيح المختصرالجامع الص"أخرجه البخاري في صحيحه ) 5(

  .)6732(: مصطفى ديب البغا برقم.  د:تحقيقم، 1987 -هـ 1407
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فغشّ الأمّة مُحرَّمٌ؛ لأنّ الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم توعّد مَن یغشّ 
الأمّة مِن الولاة بِتحریم االله علیھ الجنّة، سواء بالظّلم وعدم العدالة، أو یغشّھا 

شوة أو غیرھا؛ حیث بإسناد الولایات والمناصب إلى غیر أھلھا بناء على الرّ
لم یراعِ مصلحتھا؛ فیكون ذلك مُحرّماً، ففي حدیث ابن عبّاس رضي االله 

 وفي ن عصابةٍ مِ استعمل رجلاًنِمَ: ((عنھما قال النَّبِيّ صلّى االله علیھ وسلّم
ن ھو أرضى الله منھ فقد خان االله وخان رسولھ وخان تلك العصابة مَ

 .)1())المؤمنین
رابةٍ بینھما قر المسلمین شیئاً؛ فَوَلَّى رجلاً لِمودّةٍ أو فمَن وَلِيَ مِن أمو

فقد خان االله ورسولھ والمسلمین؛ فإذا كان تنصیبُ شخصٍ لأجل مودّةٍ أو 
قرابةٍ بینھما خیانةً الله ولرسولھ؛ فكیف بِمَن یبیع الحكم، وقد ثبت أنّ من 

ى االله علیھ ، وعندما سأل نفرٌ رسول االله صلّ)2(أمارات السّاعة بیع الحكم
 أحداً ولا ،سألھالعمل أحداً ھذا على ي لا نولِّواالله ا إنَّ: ((وسلّم الولایة أجابَھم

، وعندما سألھ أبو ذرٍّ الغفارِي رضي االله عنھ الإمارة قال لھ )3())حرص علیھ
إنّھا أمانةٌ، وإنّھا یوم القیامة خِزيٌ وندامةٌ، إلاّ مَن : ((صلّى االله علیھ وسلّم

  .)4())حقّھا، وأدّى الذي علیھ فیھاأخذھا بِ

                                                
، )7023: (، برقم)4/104 (حيحين المستدرك على الصفي) ه405:ت( النّيسابوريأخرجه الحاكم ) 1(

  .هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال
 ،2ط. المكتب الإسلامي، ودار صادر بيروت. في المسند) هـ261 :ت(أخرجه الإمام أحمد  )2(

  ).5871: (، برقم3/500، والحاكم في المستدرك )16083: (، برقم)3/494( ،م1978/هـ1398
  .، واللّفظ لِمسلم)14/1733: (، ومسلم في صحيحه برقم)6730: (أخرجه البخاري في صحيحه، برقم) 3(
  ).16/1825: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم) 4(
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وروى البخاري عن أبِي ھریرة رضي االله عنھ أنّ النّبِيّ صلّى االله علیھ 
وما ! یا رسول االله: ، قیل))إذا ضُیِّعت الأمانةُ فانتظر السّاعة: ((وسلّم قال

  .)1())إذا أسند الأمر إلى غیر أھلھ فانتظر السّاعة: ((إضاعتھا؟ قال
 الحدیث وأمثالھ أنّ مِن أمارات السّاعة ضیاعُ الأمانةِ، فتبیّن من ھذا

ومِن أعظم الأمانات ولایة المسلمین؛ ففسّرھا في الحدیث بأنّ إضاعة الأمانة 
إذا وُكِلَ الأمر إلى غیر أھلھ مِمّا یكون بسببھ الظّلمُ والخیانةُ في أمور 

  .المسلمین جمیعھا
حرَّمٌ على دافعھا وقابضھا فتبیّن أنّ تعاطِي الرّشوة لِھذا الغرض مُ

  .ووسیطھما
العالَم الیوم غَربیُّھ وشرقِیُّھ الكلّ یعانِي من آثار ضیاع الأمانة السّیّئة 

لك الفراغ الإداري وانعدام الثّقة بین الرّاعي ذمن . بسبب فشوّ تعاطِي الرّشوة
. ه ولو كان بما یضرّ شعبھھواوالرّعیة؛ حیث یتصرّف الرّئیس على 

عات الدِّیمقراطیة بشتّى أشكالھا لا تسلم من مغبة ضیاع الأمانة والمجتم
النّاتجة عن انتشار تعاطي الرّشوة؛ حیث إنّ انتصار الحزب وفوز الفرد في 

السّیاسات : (أغلب عملیة الانتخابات یكون بحسب إجادة وإحسان ما یُسمّونھ بـ
ح الصّالح ضعیفٌ وفي المقابل فإنّ فوز المترشِّ). Money Politicsالمالیّة 

إن لم یكن مستحیلاً إذا كان مِمّن لا مالَ لھ، أو لھ مالٌ ولكن من الطّراز الذین 
یؤمنون بتحكیم العدالة وإجراء الأمور وفق النّظام؛ حتّى لو نال ذلك المترشِّح 
الصّالح تصویت الشّعب المساكین الذین نسبة أصواتھم تؤھّلھ للفوز، رغم 

علان فوز الذي یحسن السّیاسة المالیة، الذي یحسن ذلك یفاجأ الشّعب بإ
  .عّب بالنّظامالارتشاء وشراء ضمائر صنّاع القرار، ویجید التّحایل والتّلا

                                                
  ).6131: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) 1(
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في المجتمع النّیجیريّ مثلاً، كثیراً ما نسمع مقولاتٍ غریبةً تعطئ 
ة ھم أو المرتشِّح تحت مظلّیردّدھا الأحزاب السّیاسیة لمندوبتانطباعاتٍ سلبیةً 

: ما مفاده) Bẹẹ ti ẹ dibo, o ti w ọle: ()1(حزبھم، منھا بلغة الیوربا
، یعنِي قد فاز المترشِّح الذي یحسن )سواء أصوَّتْتُم أم لم تُصوِّتوا قد فاز(

عملیّات الانتخابیة التِي السیاسة المال، مثل ھذه المقولات توحي بأنّ تلك 
ةً إنّما ھي حبرٌ على الورق لا تعطي تُنظِّمھا الدّولة وتھدر فیھا أموالاً طائل

والنّتیجة ھي . الحقیقة ولا تمثّل إرادة الشّعب، كلّ ذلك بسبب فشوّ التّراشي
الفوضى وزعزعة الأمن، وكثرة العصابات والمتمرِّدین والخارجین على 

  .ھرات تعبیراً عن أصواتھم المسروقة بسبب الرّشوةاالأنظمة باسم المظ
) Mr. Latinالسّیّد لاتِنْ : (ن النّیجیریّین المشھور بـلقد قام أحد الفنّانیّ

حكى ) Mr. Presidentالسّیّد الرّئیس : ()2(بإنتاج مسلسلٍ كومیديٍّ سمَّاه بـ
فیھ تصرّفات السّیاسیِّین المضحكة، وكیف یتلاعبون بعقول الشّعب 

ھا ویضحكون على النّاس، بواسطة الرّشاوى في كافّة الجھات الحكومیة بما فی
حتّى استطاع أن یصیغ تعریفاً مختصراً . الرّئاسیة والبرلمان وغیره
الدِّیمقراطیة ھي اجتماع العادة مع الفساد : ((للدِّیموقراطیة بقولھ مازحاً

Tradition plus corruption is equal to democracy .(( السّیّد
ھذا التّعریف ھو لاتِن وإن كان یمزح، إلاّ أنّ الباحث یوافقھ رأیاً، ویرى أنّ 

وفعلھ . الأنسب للدِّیموقراطیة المعمول بھا في مجتمعنا حسب الواقع المعایش
  .ھذا یحكي مدى تدھور مستوى الدِّیمقراطیة في مجتمعنا بسبب الرّشوة

                                                
  .ى لغات نيجيريا المحلّية، يتركّز أغلب النّاطقين بها بجنوب نيجيريا الغربِيلغة اليوربا إحد) 1(
هذا المسلسل معروفٌ ومشهور ومنتشر بين شعوب نيجيريا، موجود على أقراصٍ مضغوطة وعلى ) 2(

مرئية أشرطة .ة لغاتهو في الأصل بلغة اليوربا، ثم تُرجِم إلى عد.  
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 تعاطِي القاضي الرّشوة لِیحكمَ، وھو كذلك حرامٌ على الآخذ :المسألة الثّالثة
 ولو كان القضاء بِحَقٍّ؛ لأنّھ واجبٌ علیھ؛ اتّفاقاً وعلى المعطِي على قولٍ،

  .فیدخل في أكل المال بالباطل
 قال ،ینشوة في الدِّحت الرّ السّ: قالبن مسعودا  عن)1(روى عبدالرّزّاق

  .ي في الحكم یعنِ:سفیان
ي إلیھ قبل ھدِن لم یكن یُ مِمَّولا یقبل ھدیةً: قال ابن قدامة في المغنِي

 بھا في الغالب استمالة قلبھ لیعتني بھ في دُقصَة یُ الھدیوذلك لأنّ؛ ولایتھ
  .)2(الحكم فتشبھ الرشوة

یدخل في ھذا في الوقت الحاضر ما یجري بین الرّئاسیة والبرلمانات 
  .في المجتمعات الدِّیمقراطِیة

   تعاطي الرّشوة التِي اختلف فیھا فقھاء الأمصارمسائلفي : المطلب الثّالث
  :ي أحكام الرّشوة؛ فھيوأمّا مواطن الاختلاف ف

 على بِحقٍّ لھلیحكم لھ  تعاطِي الرّشوة لیسوِّي أمره عند السّلطان، أو :الأوّل
 اً طلب بذلك حقّ، أو لیدفع ضرراً أو ظلماً، أو لیجلب نفعاً، أوغریمھ
 وأجرة ، فھي كجعل الآبق؛ھلأنھا لاستیفاء حقّ؛ زئجافھو  علیھ مجمعاً

  .الوكالة على الخصومة
 وھو منھِيٌّ عنھ لعموم قولھ ع الحاكم في الإثموقِھا تُ لأنّ؛محرُتَ: وقیل

  .)MÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿L)3 :تعالى

                                                
في المصنّف تحقيق  .)هـ211:ت( نعانيعبدالرزاق الصالمصنّف ل). 14664: (في مصنّفه برقم) 1(

حبيب الرم1983/هـ1403، 2ط. بيروت لبنان.المكتب الإسلامي. حمن الأعظمي.  
  .11/437المغني : انظر) 2(
   .2:  سورة المائدة الآية)3(
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أمّا أخذھا فلا خلاف في تَحریمھ، وھو من السّحت؛ فیكون الآخذ 
  :عاصیاً آثِماً، وأمّا دفعھا ففیھ خلافٌ جارٍ بین فقھاء الأمصار على قولین

حریم الدّفع أیضاً عملاً بِعموم أدّلة تحریم الرّشوة؛ حیث عمّم  تَ:القول الأوّل
  .اللّعن على الرّاشي والمرتشي من غیر تفریقٍ

ورأى أصحاب ھذا القول عدم ثبوت دلیلٍ مُخصِّصٍ لتلك الأدّلة المانعة 
من أخذ الرّشوة ومن دفعھا، وأنّ الرّاشي والمرتشي سواء في المعصیة 

  .والإثم
قال المنصور باالله وأبو جعفر : وكانِي في نیل الأوطارقال الإمام الشّ

 . علیھ جاز مجمعاً وإن طلب بذلك حقاً:وبعض أصحاب الشافعي
 ؛ فیھ فكالباطلقیل وظاھر المذھب المنع لعموم الخبر وإن كان مختلفاً

  .إذ لا تأثیر لحكمھ
شوة منھ للحاكم لا أدري  بجواز تسلیم الرّوالتخصیص لطالب الحقّ

ن زعم الجواز  ومَ، بعموم الحدیث أخذاًحریم مطلقاً التّ فالحقّ؛صمخصِّ بأيّ
 ؛ علیھاً كان تخصیصھ ردّ وإلاّ، مقبولٍ فإن جاء بدلیلٍ؛ورلصّا من في صورةٍ

افع  إلى ھذا الأصل كون الدّ وقد انضمّ،حریم الأصل في مال المسلم التّفإنّ
  :ما دفعھ لأحد أمرینإنّ

 المدفوع في  لأنّ؛ وذلك لا یحلّ،اًم االله إن كان محقّإما لینال بھ حك :الأوّل
 فكیف لا ؛دع بھ على الحاكم الصّ وجلّ أوجب االله عزّ، واجبٍمقابلة أمرٍ

  . من الحطامى یأخذ علیھ شیئاًیفعل حتّ
فع للمال من صاحبھ لینال بھ خلاف ما شرعھ االله إن إن كان الدّ :والأمر الثّانِي

  فھو أشدّ؛ محظورٍ في مقابلة أمرٍھ مدفوعٌنّ لأ؛ فذلك أقبحكان مبطلاً
ل شوة یتوصّ الرّ لأنّ؛ھانا بِ من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزّماًتحریْ
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 بخلاف ، والإضرار بھ،ب لإحراج صدرهھا إلى أكل مال الغیر الموجِبِ
  .)1(انتھى كلام الشّوكانِي رحمھ االله. المدفوع إلى البغي

ذكر المغربي في شرح بلوغ المرام : ((وضعٍ آخروقال رحمھ االله في م
أن  ھ یجوزنّإ:  فقال ما معناه؛قوط في غایة السّشوة كلاماًفي شرح حدیث الرّ

 وكذلك یجوز ، أو دفع باطلٍشوة إلى نیل حقٍّل بالرّن كان یتوصّیرشى مَ
ا قالھ مّ مِ وھذا أعمّ، لا یلزمھ فعلھللمرتشي أن یرشي إذا كان ذلك في حقٍّ

مھ في اشي وھذا عمّوا الجواز بالرّھم خصّلأنّ؛ ن معھمنصور باالله ومَال
 لعموم  ومعارضةٌ،مخصصٍبدون   وھو تخصیصٌ،اشي والمرتشيالرّ

  .)2())ن علمٍ مِأي الذي لیس علیھ أثارةٌمحض الرّالحدیث بِ
 أنّ الدّفع لا بأس بھ؛ فلا یلحق الدّافع إثْمٌ، ویكون الإثم على :القول الثّانِي

  .لمرتَشي القابض دون الرّاشي المعطِيا
 اشَرْشوة وھو الذي یُن الرّووجھ آخر مِ: ((قال أبو بكر الجصّاص

 على  على آخذھا غیر محظورةٍشوة محرمةٌ لدفع ظلمھ عنھ فھذه الرّلطانُالسّ
  .)3())معطیھا

  :استدلّ أصحاب ھذا القول بِما یلي
 أعطى تلك  خیبرَ غنائمَمَسَّا قَمّ لَوسلّمصلّى االله علیھ  يّبِ النّ روي أنّ ما:أوّلاً

 فسخطھ فقال ؛ شیئاًلميّأعطى العباس بن مرداس السّو ،العطایا الجزیلة

                                                
  .4/172نيل الأوطار : انظر) 1(
  .4/173نيل الأوطار : انظر) 2(
  .)4/86( ،بيروت لبنان.دار الكتاب العربي .)هـ370: ت(اص القرآن لأبي بكر الجصأحكام ) 3(
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ى ا لسانھ فزادوه حتّ اقطعوا عنّ:صلّى االله علیھ وسلّم فقال النبي ؛شعراً
  .)1(رضي

ا شَرَھ كان بالحبشة فَأنّ:  رضي االله عنھ عن عبداالله بن مسعوديرو أثر م:ثانیاً
  .)2(افعما الإثم على القابض دون الدّإنّ:  وقال،دینارین
؟  شيءٍ في كلّشوة حرامٌالرّ: ھ قیل لھروي عن وھب بن منبھ أنّوبِما 

 قد اً أو تدفع حقّ،ى ما لیس لكعطَ لتُيَرشِّشوة أن تُ الرِّنَ مِهُرَكْما یُ إنَّ،لا: فقال
  .)3( فلیس بحرامٍ؛ ومالك،ك ودم،ینك لتدفع عن دِيشِّرَا أن تُ فأمّ؛لزمك

جل  لا بأس بأن یدفع الرّ؛ وبھذا نأخذه:مرقندي الفقیھیث السّقال أبو اللّ
  .)4(شوةعن نفسھ ومالھ بالرّ

قال المنصور باالله وأبو جعفر : وقال الإمام الشّوكانِي في نیل الأوطار
  .)5( علیھ جاز مجمعاً وإن طلب بذلك حقاً:وبعض أصحاب الشافعي

اج ثنا ھشیم عن حجّ قال حدّ،ثنا أبو بكرحدّ: ن أبِي شیبة قالوأخرج اب
 لا :ھم قالواي أنّعبِبن دینار عن جابر بن زید والشّاعن عطاء وعن عمرو 

                                                
، من طريق ابن سحاق عن عبد االله بن أبِي بكر وغيره، )183-5/182(أخرجه البيهقي في الدلائل ) 1(
  . عن موسى بن عقبة مرسلاً)181-5/179(و

  .ج مختصراًمن حديث رافع بن خدي) 1060: (وأخرجه مسلم في صحيحه برقم
، 5/838، وذكره في كنز العمال )42(، عند تفسيره للآية 6/175ذكره الإمام القرطبِي في تفسيره ) 2(

  .ولم أقف عليه عند غيرهما بعد البحث في مظانّه، ولعلّه لا يصح عن ابن مسعود رضي االله عنه
  .6/175تفسير القرطبِي : انظر) 3(
  .6/175تفسير القرطبِي : انظر) 4(
  .4/172نيل الأوطار : انظر) 5(
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، ومثلھ عن )1(لم نفسھ ومالھ إذا خاف الظّعنجل ن یصانع الرّأبأس 
  .)2(إبراھیم

 ؛)ائشوالرّاشي والمرتشي لعن االله الرّ( :في الحدیثوفي كنْز العمّال، 
ائش الذي  والرّ، والمرتشي الآخذ، الذي یعینھ على الباطليعطِن یُاشي مَفالرّ

  إلى أخذ حقٍّلاً توصّىا ما یعطَ فأمّ؛یسعى بینھما یستزید لھذا ویستنقص لھذا
روي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ وقد . )3( فیھ فغیر داخلٍ؛أو دفع ظلمٍ

 وروي عن جماعةٍ. )4(ذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِینَارَیْنِ حَتَّى خُلِّي سَبِیلَھُالْحَبَشَةِ أُخِ
جل عن نفسھ ومالھ إذا خاف لا بأس أن یصانع الرّ: ابعین قالوامن أئمة التّ

  .)5(لمالظّ
 صلّى االله علیھ وسلّم لعن رسول االله :وروى ھشام عن الحسن قال

ا أن تدفع عن  فأمّ؛اً أو یبطل حقّ،اطلاً ب لیحقّ: قال الحسن،اشي والمرتشيالرّ
  . فلا بأسكَمالِ

  .جل من مالھ ما یصون بھ عرضھ لا بأس أن یعطي الرّ:وقال یونس عن الحسن

 ،كَ دون دینِنةً جُكَ اجعل مالَ:وروى عثمان بن الأسود عن مجاھد قال
  .)6(كَ دون مالِك جنةًولا تجعل دینَ

                                                
. دويتحقيق مختار النّ.  في الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار)هـ235 :ت(أخرجه ابن أبِي شيبة ) 1(

الد21993: (، برقم)4/447 (م1983 /هـ1403 ،1ط. الهند. لفيةار الس.(  
  .4/86أحكام القرآن للجصاص : انظر) 2(
  ).14072: (، برقم5/838كنز العمال ) 3(
  ).22424: (، برقم)6/557 (د عوامةمحم في مصنَّفه، )هـ235 ـ 159( ابن أبي شيبةأخرجه ) 4(
: ، برقم5/838كنز العمال ، و)22426: (، برقم6/557أخرجه ابن أبِي شيبة في  مصنَّفه ) 5(
)14072.(  
  ).22424: (برقم، )6/557 (د عوامةمحم في مصنَّفه، )هـ235 ـ 159( ابن أبي شيبةأخرجه ) 6(
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بن عیینة عن عمرو بن دینار عن ا أخبرنا :قال، )1(عبد الرّزّاقوروى 
اس من  ما كان شيء أنفع للنّ: قال سمعتھ یقول،عثاءي الشّجابر بن زید أبِ

  .بن زیادا أو قال ،شوة في زمان زیادالرّ
  أو دفع ظلمٍ إلى أخذ حقٍّ یعطي توصلاًنْوقال في مجمع البحار ومَ

 .)2(فغیر داخل فیھ
  :المناقشة والتّرجیح

شوة منھ  بجواز تسلیم الرّالتخصیص لطالب الحقّ بأنّ أمّا قول المانعین
 من ن زعم الجواز في صورةٍمَوأنّ  ؛صٍمخصِّتخصیصٌ من غیر للحاكم 

  . علیھاً كان تخصیصھ ردّ وإلاّ، مقبولٍ بدلیلٍ مطالَبٌورلصّا
فیُجاب عنھ بأنّ حدیث أبِي ھریرة رضي االله عنھ قیّد النّھي والتّحریم 

ل القاضي للرّشوة، ولأنّ مستند المجیزین وحجّتھم كافیةٌ قبو: بالحكم، یعنِي
  .لِتخصیص عموم الأدلّة المانعة

وأیضاً قد تُخصَّصُ أدلّة التّحریم بالقاعدة الشّرعیة القاضیة بأنّ 
  .)3( تُبیح المحظورات، وأنّ الحرج مرفوعٌ في الشّریعةاتالضّرور

، إن سُلِّمَ أنّ دفع )4(أشدّھماوقد تُخصَّصُ بقاعدة ارتكاب أخفّ الضّررین لدفع 

  .الرّشوة لِتحصیل حقٍّ لھ لا یُمكنھ تَحصیلھ إلاّ بِھا مفسدةٌ؛ فإنّ ضیاع الحقّ مفسدةٌ عظمَى
                                                

  ).14672: (في مصنّفه برقم) 1(
 – دار الكتب العلمية ، العظيم آباديد شمس الحقّمحم، لعون المعبود شرح سنن أبي داود: انظر) 2(

  .)9/159(هـ 1415، 2، طبيروت
، دار ابن عفان،  أبو عبيدة آل سلمان:، تحقيق)هـ790: ت(اطبي براهيم الشّ، لإالموافقات :انظر) 3(
: ت (يوطيحمن بن أبي بكر السعبدالر، لظائرالأشباه والنّ، و)2/233 (م1997/ هـ1417بعة الأولى طّال

  ).172: ص (بعة الأولىالطّ، م1983/هـ1403، دار الكتب العلمية: اشرالنّ، )هـ911
د بن د الأمين بن محممحم، ل المصالح المرسلة، و)88: ص(، للسيوطي ظائرالأشباه والنّ و:انظر) 4(

  ).18: ص (هـ1410الطبعة الأولى، ، رةالجامعة الإسلامية، المدينة المنو، نقيطيالمختار الجكني الشّ
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؛ فھذا الأصل صحیحٌ حریم الأصل في مال المسلم التّ إنّ:وأمّا قولھم
ب ھ، والقول بالجواز لا یعارضھ؛ لأنّ القول بِجواز الدّفع لأجل جلبومسلَّمٌ 

منعةٍ أو دفع ضررٍ حاصلٍ، لا للأخذ، وھو للحفاظ على مالھ المحرَّم الذي 
  .أخذه الظّالِم ظلماً وجوراً

  لأنّ؛ وذلك لا یحلّ،اًلینال بھ حكم االله إن كان محقّإنّھ دَفَعَ مالاً : وقولھم
 ؛دع بھ على الحاكم الصّ وجلّ أوجب االله عزّ، واجبٍالمدفوع في مقابلة أمرٍ

  . من الحطامى یأخذ علیھ شیئاًیفعل حتّفكیف لا 
  .یُجاب عنھ بأنّھ خارج عن محلّ النّزاع؛ لأنّ الجواز إنّما للدّفع لا للأخذ

ن صاحبھ لینال بھ خلاف ما شرعھ االله فع للمال مِوإن كان الدّ: وقولھم
  ... محظورٍ في مقابلة أمرٍھ مدفوعٌ لأنّ؛ فذلك أقبحإن كان مبطلاً

أیضاً خارج عن محلّ النّزاع؛ لأنّ الجواز إنّما لَدفع یُجاب عنھ بِأنّھ 
  .ضررٍ أو لِجلب منفعةٍ شرعاً

 بعد عرض أدلّة كلّ قولٍ ومناقشتھا؛ یترجّح في نظري القول القائل :التّرجیح
ما یدفعھ  عن نفسھ بِمٍلدفع ظبرفع الحرج عن دفع الرّشوة لِدفع ضررٍ، أو 

و لِجلب منفعةٍ شرعیةٍ، لا یُمكنھ  أ أو انتھاك عرضھ،ن یرید ظلمھإلى مَ
الحصول علیھا إلاّ بھا، وأنّ ھذا من قبیل الضّرورات التِي تُبیحُ 

 :المحظورات بحسبھا ولا یجوز إلاّ عند الحاجة الملجئة، عملاً بما یلي
 MTS  R  Q  P  O  N M   V   U: عموم قولھ تعالى
X  WL)1(، قال القرطبِي)ن ام مِلإكراه الذي في الأحكا :)2

 .ھذه الآیةفي یدخل الإیمان والبیوع والھبات وغیرھا 

                                                
   .106:  سورة النحل الآية)1(
  .3/267تفسير القرطبِي : انظر) 2(
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؛ فالظّلم )M,+  *      )  (  '  &    %  $  #  "  L)1: قولھ تعالى
یُبیحُ الجھرَ بالسّوء، ومَنْ حُرِّمَ من حقِّھ بلا سبب فھو مظلومٌ؛ فیحلّ لھ دفعھ 

المفسدتین إذا  التزام أخفّمن باب ارتكاب أخفّ الضّررین لدفع أشدّھما، و
  .)2(علاھمالأ اًدفع وھماشدّلأ استلزم إزالةً

قاعدة الضّرورة تُبیح المحظورات، وقاعدة جواز ارتكاب أخفّ 
 .المفسدتین لدفع كبراھما

وینبغِي التّنبیھ إلى أنّ الحیطة مطلبٌ شرعِيٌّ، فلا یسرف في الدّفع من 
ھة التِي یجب اتّقاؤھا؛ غیر ضرورةٍ أو حاجّةٍ؛ فإنّھ لا یخرج عن دائرة الشّب

لأنّ الذي یتّقیھا قد استبرأ لدِینھ وعرضھ، عملاً بقولھ صلّى االله علیھ وسلّم 
إِنَّ الْحَلاَلَ بَیِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَیِّنٌ : (( رضي االله عنھالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍمن حدیث 

نَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُھَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِھِ وَبَیْنَھُمَا مُشْتَبِھَاتٌ لاَ یَعْلَمُھُنَّ كَثِیرٌ مِ
وَعِرْضِھِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُھَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى 

ارِمُھُ أَلاَ وَإِنَّ یُوشِكُ أَنْ یَرْتَعَ فِیھِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّھِ مَحَ
فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّھُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ أَلاَ 

  .، واالله سبحانھ وتعالى أعلم بالصّواب)3())وَھِىَ الْقَلْبُ
 أو لإحقاق ى لإبطال حقٍّعطَشوة ما یُقیل الرّ: قال في عون المعبود

 فلا بأس  أو لیدفع بھ عن نفسھ ظلماًل بھ إلى حقٍّا إذا أعطى لیتوصّ أمّ،باطلٍ
 لكن ھذا ، فلا بأس بھ وكذا الآخذ إذا أخذ لیسعى في إصابة صاحب الحقّ،بھ

                                                
   .148:  سورة النساء الآية)1(
  .5/245نيل الأوطار : انظر) 2(
  .)4178: (أخرجه مسلم في صحيحه برقم) 3(



ةيلامالإِس ةفي الشَّرِيع ةشْوالر كَامعبد الوهاب محمد جامع إيليشن. د                                     أَح  

185  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(ات الإسلامية                            العدد  مجلة الشريعة والدراس

 إلى عي في إصابة الحقّ السّ لأنّ؛ینبغي أن یكون في غیر القضاة والولاة
  .)1(فلا یجوز لھم الأخذ علیھ علیھم الم عن المظلوم واجبٌھ ودفع الظّمستحقّ

إذا عجزتَ عن إقامة : وجاء في حاشیة الرّھونِي أنّ بعض العلماء قال
الحجّة الشّرعیة، فاستعنتَ على ذلك بوالٍ یَحكم بغیر الحجّة الشّرعیة أَثِمَ 

وقد جوّز الشّارعُ الاستعانةَ بالمفسدة لا من جھة أنّھا مفسدةٌ على ... دونك
نھا؛ كفداء الأسیر؛ فإنّ أخذ الكفّار لِمالنا حرامٌ علیھم، وفیھ درء مفسدةٍ أعظم م

  .)2(مفسدة إضاعة المال، فما لا مفسدة فیھ أولى أن یَجوز
وأمّا إن كان الحقّ یسیراً فَتحرُم الاستعانةُ على تَحصیلھ بغیر حجّةٍ 

  .شرعیّةٍ؛ لأنّ الضّرورة تُقدّر بقدرھا
رِ موظَّفٍ عند القاضي أو الحاكم مالاً ومن قبیل ما تقدّم تعاطِي إنسانٍ غی

لیقوم بِتحصیل حقٍّ لھ؛ فإنّھ یَحلّ دفعُ ذلك وأخذه؛ لأنّھ وإن كانت معاونةُ الإنسانِ 
  .للآخر بدون مالٍ واجبةً؛ فأخذ المال مقابل المعاونة لم یكن إلاّ بِمَنْزِلَة أجرةٍ

  .بض الآخذالقا:  حكم الرّشوة بالنّسبة للمرتشي، أي:الموطن الثّالث
لم یختلف العلماء في كراھیة قبول السّلطان الأكبر الھدیة، وكذلك 

وبھ قال الإمام . القضاة والعمّال وجباة الأموال، ویقصد بالكراھیة ھنا الحرمة
  .)3(مالك رحمھ االله ومَن قبلھ من أھل العلم والسّنة

                                                
  .9/359عون المعبود : انظر) 1(
من : (بعة الطّ،  الكويت–ون الإسلامية ؤوزارة الأوقاف والشّ، لالموسوعة الفقهية الكويتية: انظر )2(

  ).22/222 ()هـ1427 - هـ1404
حاشية ، و)14/412 ()هـ587: ت(بو بكر الكاساني ، لأبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) 3(

لرح الكبيرشّسوقي على الالد ،محمد الدروضة ، و)17/257، و16/491 ()هـ1230: ت (سوقي 
المكتب ، )هـ676: ت(ووي ين يحيى بن شرف النّ زكريا محيي الديب، لأالبين وعمدة المفتينالطّ

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشّ، و)142، و11/129 (بيروتهـ، 1405، الإسلاميبو ، لأيباني
فَّد مومحمين عبداالله الشّق الد28، و23/26(، )هـ620: ت (هير بابن قدامة المقدسي.(  
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بل الھدیة ویثیب ولا یُعَارَضُ ھذا بأنّ النَّبِيّ صلّى االله علیھ وسلّم كان یق
؛ فإنّ قبول النَّبِيّ صلّى االله علیھ وسلّم للھدیة مِن خواصّھ صلّى االله )1(علیھا

  .علیھ وسلّم وھو معصومٌ مِمّا یتّقى على غیره منھا
لام وسائر الأنبیاء صلوات االله علیھم سّلوكذلك كان سلیمان علیھ ا

 على ما في نفسھا مةًھا علاما جعلت بلقیس قبول الھدیة أو ردّ وإنّ،أجمعین
ھ قال لھا في  لأنّ، والموضوع لا یقبل المساومة؛ أو نبیاًكون سلیمان ملكاًل

وھذا لا یقبل فیھ فدیة ولا یؤخذ عنھ  ،)M¤  £  ¢  ¡  �L)2 :ھكتاب
ما  وإنّ،ریعة قبول الھدیة بسبیلر في الشّ ولیس ھذا من الباب الذي تقرّ،ھدیة

  .ي لا تحلّشوة التِھي الرّ و، وبیع الحق بالباطل،ھي رشوة
أمّا غیر الأنبیاء علیھم الصّلاة والسّلام من السّلطان فلا یَحلّ لھ أخذ 

كان : الھدیة، وذلك لِمَا ورد عن عمر ابن عبدالعزیز أنّھ رَدَّ الھدیةَ فقیل لھ
كانت لھ ھدیةً وھي لَنا رشوةٌ؛ لأنّھ : النَّبِيّ صلّى االله علیھ وسلّم یقبلھا، فقال

  .)3( یتقرّب إلیھ لِنبوّتھ لا لولایتھ، ونحن یتقرّب بِھا إلینا لولایتناكان
) الولاة(حكم قبول العمّال  :أخذ العمّال والموظَّفین الرّشوة: الموطن الرّابع

والموظَّفین الرّشوة كَحكم قبول الإمام الرّشوة وھو تحریم قبولھا، لِما ورد عن 
  .)4())دایا الأمراء غلولٌھ: ((النَّبِيّ صلّى االله علیھ وسلّم

                                                
، ومسلم في صحيحه )2445: (أخرجه من حديث عائشة رضي االله عنها البخاري في صحيحه برقم) 1(

  ).170/1074: (، ومن حديث أنس رضي االله عنه أخرجه مسلم برقم)171/1075: (برقم
   .31:  سورة النمل الآية)2(
البين  روضة الطّ، و17/257، و16/491سوقي حاشية الد، و14/412بدائع الصنائع : انظر) 3(

  .28، و23/26المغني ، و142، و11/129
، والبيهقي )22390: (برقم، 6/546من حديث أبِي حميد الساعدي أخرجه ابن أبِي شيبة في مصنّفه) 4(

 =).20261: (برقم، 10/138في السنن الكبرى 
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صلّى  يّبِتبیة حین بعثھ النّة ابن اللّاعدي في قصّالسّ ي حمیدأبِولِحدیث 
 يّبِ فقال النّ؛ي لِيَھدِ ھذا لكم وھذا أُ:ا جاء قال فلمّ؛دقة على الصّاالله علیھ وسلّم

ى تأتیك ھدیتك إن ك حتّ في بیت أبیك وأمّ جلستَفھلاّ(( :صلّى االله علیھ وسلّم
ي  فإنّ؛ا بعدأمّ(( :ى علیھ ثم قالثم خطبنا فحمد االله وأثنَ. )) صادقاًكنتَ

 وھذا ، ھذا مالكم:ي االله فیأتي فیقولنِا ولاّمّجل منكم على العمل مِأستعمل الرّ
 واالله لا یأخذ ،ى تأتیھ ھدیتھھ حتّي أفلا جلس في بیت أبیھ وأمّ لِتْیَدِھْھدیة أُ

یُفْھَمُ من الحدیث . )1()) لقي االله یحملھ یوم القیامةھ إلاّ بغیر حقّئاًأحد منكم شی
  .أنّھ لا یمتلك ما أُھْدِيَ إلیھ، وأنّھ من أموال الدّولة تابع لبیت المال

م ى االله علیھ وسلّ رسول االله صلّأنّ )2(وروى الإمام مالك في موطّئھ
 قال ،بین یھود خیبركان یبعث عبد االله بن رواحة إلى خیبر فیخرص بینھ و

 )4( وتجاوز،ف عناوخفّ )3( ھذا لك: فقالوا لھ؛ نسائھمىلَ من حُاًیّلِفجمعوا لھ حُ
بغض خلق أن مِكم لَنّإ واالله ! یا معشر الیھود:في القسم فقال عبداالله بن رواحة

                                                                                                              
وإسناده ضعيفٌ، ولعلّ وجه الضعف أنّه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل : ((لشّوكانيقال ا=

. مكتبة المعارف.  تحقيق الدكتور محمود الطحان،في الأوسط) ه360: ت(وأخرجه الطّبراني  )).ازـالحج
م1995/هـ1415، 1ط. ياضالر ،ي نقلاً)7852: (ن حديث أبِي هريرة برقممعن ،  قال الشّوكان 

وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سلمان عن إسماعيل بن مسلم  .وإسناده أشد ضعفاً: الحافظ
: ، وأخرجه الخطيب في تلخيص التشابه من حديث أنس بلفظعن الحسن عن جابر وإسماعيل ضعيفٌ

  .4/173نيل الأوطار )). هدايا العمال سحت((
  . صحيح يدلّ عليه حديث ابن اللّتبية الثّابت في الصحيحينوالحديث وإن كان ضعيفاً فإن معنَاه

، ومسلم في )6772، و6753، و6578، و6260، و2457: (أخرجه البخاري في صحيحه برقم) 1(
  .، واللّفظ هنا للبخاري)26/1832: (صحيحه برقم

  ).830( :حسن برقم، وفي موطّأ مالك برواية رواية محمد بن ال)1388: (برواية يحيى اللّيثي برقم) 2(
  .وموصول بطريق عن جابر وابن عباس عند أبي داود وابن ماجه" الموطأ " هذا مرسل في  (والحديث 

 .هديةً لك: أي) 3(
  .سامح فيها واغمض: أي) 4(
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ا ما عرضتم من  فأمّ؛)1(ن أحیف علیكمأ وما ذاك بحاملي على ،يّلَإاالله 
  .)2(ا لا نأكلھا وإنّتٌھا سحشوة فإنّالرّ

ى االله  كانت الھدیة في زمن رسول االله صلّ: عمر بن عبدالعزیزولقول
ي بكر وعمر رضي االله م وأبِى االله علیھ وسلّ صلّيّبِ أي للنَّ،م ھدیةًعلیھ وسلّ

 .)3(فینام والموظَّ إذا أعطیت للحكّ،الیوم رشوةٌوھي . عنھم
قال الجصّاص في أحكام . جماعوأمّا قبول القاضي للرّشوة فحرامٌ بالإ

حت الذي ھا من السّشا على الأحكام وأنّولا خلاف في تحریم الرّ: القرآن
  .)4(واتفقت الأمة علیھ، مھ االله في كتابھحرّ

 شوة في الحكم ورشوة العالم فحرامٌا الرّأمّ: وقال ابن قدّامة في المغنِي
  .)5(بلا خلاف

حرم على المفتِي قبول رشوةٍ من أحدٍ ومِمّا یُذْكَرُ في ھذا العصر أنّھ یَ
ما أھدي للمفتِي ینظر فیھ؛ : قال ابن عرفة. لیفتیھ بِما یرید، ولھ قبول ھدیة

فإن كان ینشط للفتیا أھدي لھ أم لا؛ فلا بأس بقبولھ الھدیة، وإن كان إنّما 

                                                
أنّكم لم تسلموا، لكن لا يحملني هذا البغض على أن أحيف، أي أجور وأظلم عليكم من الحيف : أي) 1(

  .فإن الظّلم لا يحل على أحد ولو كان كافراًبِمعنَى الجور؛ 
بهذا العدل الذي تفعله، أو بهذا الامتناع عن أكل السحت قامت السموات بغير عمد : بهذا، أي: قوله) 2(

فيه دليلٌ على أن الرشوة عند اليهود : قال الحافظ ابن عبد البر . والأرض استقرت على الماء ولولاه لفسدتا
أيضاً حرامولولا حرمته عندهم ما ع ،يهم االله بقولهر: Mتحأَكَّالُون لِلْس L ]42: 5 المائدة[عند ، وهو حرام 

  .جميع أهل الكتاب
  .2/18التّمهيد للحافظ ابن عبد البر : انظر) 3(
  .4/86أحكام القرآن للجصاص : انظر) 4(
  .28، و23/26المغني : انظر) 5(
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ینشط إذا أھدي لھ فلا یأخذھا، وھذا ما لم تكن خصومة، والأحسن أن لا یقبل 
  .)1( من صاحب الفتیا، للتّھمة، وھي مؤثِّرةٌ في الأحكام الشّرعیةالھدیة

 وذلك ، أن یأكل الرجل بجاھھ- حتالسّ–ومن صور تعاطِي الرّشوة 
 برشوة  فلا یقضیھا إلاّ حاجةًلطان فیسألھ إنسانٌأن یكون لھ جاه عند السّك

 فأھدي لھ ن شفع لأخیھ شفاعةًمَ: ((قال النّبِيّ صلّى االله علیھ وسلّم. یأخذھا
  .)2()) من أبواب الربا عظیماًھدیة علیھا فقبلھا فقد أتى باباً

 ؛یھ قبل الولایةھادِن یُمَّإن كانت مِیھا تفصیلٌ؛ ففللقاضي فالھدیة وأمّا 
الحین  والھدیة من أفعال المسلمین الكرماء والصّ،فلا تحرم استدامتھا

 أو تحقیق شوة لدفع حقٍّلرّھا العلماء ما لم یسلك بھا سبیل اوالفضلاء ویستحبّ
  . یجب القیام بھ أو أخذ على حقٍّباطلٍ

ن لا مَّإن كانت مِینظر؛ ف ف؛ بعد الولایة إلیھ إلاّيوإن كان لا یھد
ن بینھ وبین مَّ وإن كانت مِمع الكراھة، عنده جازت خصومة بینھ وبین أحدٍ

 عدم  ولعلّ الأقرب. على الحاكم والمھديغریمھ خصومة عنده فھي حرامٌ
التّھادِي؛ لأنّ كونھ لا خصومة بینھما أمرٌ نِسبِيٌّ لا یستمرّ، خصوصاً في ھذا 

 .العصر حیث تتجدّد المصالح، واالله تعالى أعلم بالصّواب
وفي سیاق السّابق یَحرم على الشّاھد أخذ الرّشوة، وإن أخذھا سقطت 

  .)3(عدالتھ؛ فلا تقبل شھادتھ

                                                
دار . يخ زكرياء عميراتضبط الشّ. )هـ954 :ت(اب بي عبداالله محمد الحطّلأمواهب الجليل : انظر) 1(

  .، نقلاً عن الموسوعة الفقهية)6/121(، م1995/هـ1416 ،1ط. الكتب العلمية بيروت لبنان
  .وفي إسناده القاسم بن عبد لرحمن أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم الشّامي، وفيه مقال) 2(

 .4/171نيل الأوطار : انظر
، والمغني 14/144، وروضة الطّالبين 17/258، وحاشية الدسوقي 14/436بدائع الصنائع : انظر) 3(

23/26.  
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دیة والھبة للمدرِّس، سواء من قِبَل ومن النّوازل العصریة، تقدیم الھ
أولیاء أمور الطّلاب، أم من الطّلاب أنفسھم؛ لِما في ذلك من المصانعة 
والمحاببة التِي قد تؤثِّر سلباً في تقییم الطّالب تقییماً صحیحاً، ویؤدّي إلى 

بّباً التّزویر والتّلاعب؛ فعلیھ ففي قبول المدرِّس للھدیة نَظَرٌ؛ فإن أُھدِي إلیھ تَح
وتودّداً لعلمھ وصلاحھ، وتشجیعاً لھ على حسن قیامھ بواجبھ، وحسن آدائھ؛ 
فلا بأس بقبولھ، بل قد یكون من الحوافز التّربویة، وإن أھدي إلیھ لیقوم 
بواجبھ، أو طمعاً في الحصول على النّجاح أو زیادة الدّرجات؛ فھذا من قبیل 

  .السّحت فیحرم
]  \ [ ^  M: یر قولھ تعالىقال الإمام القرطبِي عند تفس   Z

`  _L)1( ،))ًفھي تتناول ؛ ببني إسرائیلوھذه الآیة وإن كانت خاصة 
ن تعلیم ما  أو إبطالھ أو امتنع مِ على تغییر حقٍّن أخذ رشوةًمَف ؛مھُ فعلَلَعَ فَنْمَ

 فقد دخل في ؛ى یأخذ علیھ أجراًوجب علیھ أو أداء ما علمھ وقد تعین علیھ حتَّ
  .)2())یة الآمقتضى

 وعلى دٍ أحن كلّ مِھا جائزةٌ فإنّ؛لصواب والتّحبّا الھدیة المطلقة للتّوأمّ
  .)3( وھذا ما لم یكن من مشترككل حالٍ

  :أثر الرّشوة في قضاء القاضي الرّاشي أو المرتشي: المطلب الرّابع
اختلف فقھاء الأمصار في حكم قضاء القاضي إذا رشى أو ارتشى ھل 

  : أم لا؟ على قولینفُذْیُنیَصِحُّ قضاؤه و

                                                
   .41:  سورة البقرة الآية)1(
  .1/373الجامع لأحكام القرآن ) 2(
، والمغني 14/144، وروضة الطّالبين 17/258، وحاشية الدسوقي 14/436بدائع الصنائع : انظر) 3(

23/26.  
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 إذا إذا قضى بعد قبول الرّشوة، وكذلك إذا  أنّ قضاءه باطلٌ لا ینْفُذْ:القول الأوّل
كان حصل على منصب القضاء بالرّشوة، وبھ قال جمھور المالكیة 

  .)1(والشّافعیة والحنابلة
 ؛ط أھلیة القضاء كما ھي شرط أھلیة الشھادةوشرمِن  وذلك لأنّ العدالة

  .ھادة وقد زالت بالفسق فتبطل الأھلیةن أھلیة القضاء تدور مع أھلیة الشّلأ
 إلى تفصیلٍ بین حكم القاضي بالرّشوة إذا كان )2( ذھب الحنفیة:القول الثّانِي

إن كان حكمھ موافقاً للمسألة  :قبل أخذه الرّشوة، أو بعد أخذه لھا فقالوا
التِي ارتشى فیھا أم التِي الشّرعیة فحكمھ صحیحٌ، سواء كان في الدّعوى 

  .لم یرتش فیھا، ولا یبطل الحكم بأخذ الرّشوة
  .لا ینفذ حكم القاضي في الدّعوى التِي ارتشى فیھا فقط: وعلى قولٍ آخر

  . أنّھ لا ینفذ حكم القاضي المرتشي في جمیع الدّعاوى التِي فیھا:وقول ثالث
 إذا إذا قضى نْفُذْإنّ قضاءه باطلٌ لا یولعلّ الأقرب ھو قول الجمھور 

بعد قبول الرّشوة، أو إذا كان حصل على منصب القضاء بالرّشوة، ھذا ھو 
  .أقرب لنصوص الكتاب والسّنة، ولقواعد الشّریعة، والعلم عند االله تعالى

  ومِن أحكام قبول الرّشوة تفسیق متعاطیھ؛ فما حكم القاضي الذي یتعاطى الرّشوة؟
نابلة، وأبو حنیفة والخصّاف والطّحاوي ذھب الشّافعیة في المذھب والح

من الحنفیة، وابن القصّار من المالكیة إلى أنّ القاضي ینعزل بفسقھ، ومن 
  .)3(ذلك قبولھ الرّشوة، وبطل كلّ حكمٍ حكم بھ بعد ذلك

                                                
 روضة ، و4/381، ومغني المحتاج 1/24، وتبصرة ابن فرحون )6/284(البحر الرائق : انظر) 1(

: هـ، تحقيق1405، المكتب الإسلامي، بيروت، )هـ676: ت(الطّالبين وعمدة المفتين، للإمام النّووي 
  .9/40، والمغني )3/10(م، 1991هـ 1412، 3جليل الشّاويس، ط

  .14/436نائع بدائع الص: انظر) 2(
  .المراجع السابقة نفسها: انظر) 3(
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  لأنّ؛وھذا لا یجوز أن یختلف فیھ إن شاء االله((: قال الإمام القرطبِي
  .)1()) یجوز حكمھ واالله أعلموالفاسق لا، شوة منھ فسقٌأخذ الرّ

 فإن كان للحاكم جرایةٌ والرّزق ففیھا تفصیلٌ؛ الأجرةوأمّا أخذ القاضي 
زق لأجل ما أجري لھ الرّھ إنّ لأنّ؛فاقت بالاتّمَرِّ حُ ورزقٌ،من بیت المال

  . فلا وجھ للأجرة؛الاشتغال بالحكم
 قدر عملھ وإن كان لا جرایة لھ من بیت المال جاز لھ أخذ الأجرة على

ى عطَما یُھ إنّ لأنّ؛ھ حرم علیھا یستحقّمّ فإن أخذ أكثر مِاً؛ حاكمولیس لكونھ
 فأخذه لما زاد على أجرة مثلھ ؛ لا لأجل كونھ حاكماً،الأجرة لكونھ عمل عملاً

 ما أخذھا لا في مقابلة شيء بل في مقابلة كونھ حاكماً ولا یستحقّغیر حاكم إنّ
 فأخذ ؛ فأجرة العمل أجرة مثلھ؛جل كونھ حاكماً اتفاقاًاس لأشیئاً من أموال النّ

ن كان غنیاً أولى مَ تولیة القضاء لِإنّ:  ولذا قیل،یادة على أجرة مثلھ حرامٌالزّ
ھ لفقره یصیر متعرّضاً لتناول ما لا یجوز  وذلك لأنّ؛من تولیة من كان فقیراً

  .)2(لھ تناولھ إذا لم یكن لھ رزق من بیت المال
  لثّانِيالمبحث ا

لى الفرد والمجتمع، وعقوبة متعاطِي ـسّیّئة عـرّشوة الـآثار ال
  :الرّشوة، وفیھ مطلبان

  :ئة على الفرد والمجتمعیآثار الرّشوة السّّ: المطلب الأوّل
  :إنّ للرّشوة آثارھا السّیّئة الكثیرة على الفرد والمجتمع منھا

                                                
  .6/174تفسير القرطبِي : انظر) 1(
  .4/231سبل السلام : انظر) 2(
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، ویعتاد النّاس فیھ انتشار الخیانة في المجتمع الذي تنتشر فیھ الرّشوة
على التّلاعب والتّحایل على النّظام، كما ھو المشاھد في كثیرٍ من المجتمعات 

 .كلّ بقدر فشوّ الرّشوة فیھ
ضیاع الأمانة على وجھھا، واختلال أسس العدالة مِما یجعل صاحب 

 .النّفس الضّعیفة یَحصل على ما یرید بالظّلم
اض، وأكل الأموال ظلماً، بسبب ضیاع الدّماء والحقوق وانتھاك الأعر

فساد الجھات القضائیة التِي ھي مرجع الضّعفاء وملجؤھم الأخیر لاسترجاع 
حقوقھم المغصوبة، ویُفقِدُ القادةَ ثقة شعوبھم فیھم، وكم أشعل النّاس ناراً على 
لصٍّ قبضوا علیھ ولم یرضوا بالذّھاب بھ إلى المحكمة؛ لیأسھم عن الحكم 

مر قد ینقلب علیھم إذا كان اللّصّ ذا مالٍ یرشي بھ رجال العادل، وأنّ الأ
 الأمن أو القضاة؛

 . الحكیمي عینَعمِھ الحلیم وتُفِّسَ تُ حقیقةًشوةالرّف
قال التّعرّض للعن االله، وھو إبعاده من رحمة االله تعالى، والعیاذ باالله، 

 )).اشي والمرتشيلعن االله الرّ: ((علیھ الصلاة والسلام
 انتشار الخوف وفقدان الأمن والأمان، وذھاب فاعلیة عموم بلوى

كم تآمر رجلٌ أمْنِيٌّ مؤتَمنٌ . الجھات الأمنیة والمؤسّسات الدّفاعیة في الدّولة
على حدٍّ من حدود دولةٍ ما مع مجرمٍ بسبب تعاطِي الرّشوة وسبّب زعزعة 

  .بب التّراشية ظلماً وجوراً بسموكم أُزْھِقَت النّفس المحرَّمة المعصو. الأمن
  :عقوبة متعاطِي الرّشوة: المطلب الثّانِي

 مرتكبھا عاصٍ وآثمٌ، یجب أن - تعاطِي الرّشوة:  أي–ھذه الجریمة 
  .یتوب إلى االله سبحانھ وتعالى، وردّ ما تقاضاه من الرّشوة إن تیسّر
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وأمّا العقوبة أو الحدّ؛ فلیس فیھا عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعاً؛ فیكون الواجب 
  .تّعزیر، ویرجع تحدیده وتقدیره إلى الإمام أو مَن یقوم مقامھفیھا ال

وأمّا المال المأخوذ عن طریق الرّشوة فھو حرامٌ وسحتٌ؛ فإذا قبل 
الرّشوة أو الھدیة حیث حرم القبول وجب ردّھا إلى صاحبھا إن أمكن 

عذّر بیت ، وإن ت)1(الوصول إلیھ، وإلاّ ردّه لبیت المال لِخبر ابن اللّتبیة المتقدِّم
  .المال دفعھ في مصالح المسلمین

ھذا الذي قرّره الفقھاء، ولعلّھ مَحمولٌ على مَن علم بِتحریم تعاطِي 
الرّشوة من قبلھ، وأمّا إن كان مِمَّن یُعذر مثلھ بالجھل بالحكم؛ فلعلّ الواجب 

=  <  ?   @  M  B  A: في حقّھ مجرّد التّوبة؛ لعموم قول االله تعالى
F  E  D  CR   Q  P  ON  M  L   K  J  IH    G  L)2( ؛

واالله سبحانھ وتعالى أعلم . حیث لم یأمره بعد مجيء الموعظة بردّ السّابق
  .بالصّواب

  الخاتمة
  .وفیھا أھمّ النّتائج التي توصل البحث إلیھا وأھمّ التّوصیات

  :وأمّا النّتائج فأھمّھا ما یلي
ى لإبطال حقٍّ، أو لإحقاق أنّ الرّشوة المحرّمة شرعاً ھي ما یُعطَ

 .باطلٍ
  .أنّ الأصل في تحریم الرّشوة الكتاب والسّنة والإجماع

مِمّا لا شكّ فیھ أنّ مِن خصائص الإسلام ومُمَیّزاتھ الشّمول والكمال، 
وأنّھ الدِّین الصّالح لكلّ زمانٍ ومكانٍ، لذا فقد أولَى للمنصب أھمیّتھ؛ فقد كان 

                                                
  .في المطلب الثّالث من المبحث الأول) 1(
   .275:  سورة البقرة الآية)2(
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قوم مقام الحاكم الإداري والقضائي في آنٍ واحدٍ، أو مركز الوالِي أو الخلیفة ی
السّلطة التّنفیذیة والسّلطة التّشریعیة : ما یُسمَّى في المصطلحات الحدیثة

لا ینفكّ أحدھما عن الآخر؛ ففي صلاح مَن یتولاّھا صلاح الأمم، ) القضائیة(
یسند ھذا وفي ضعفھ وخیانتھ سقوطھا؛ لذا حثّ الإسلام على أنّھ لا ینبغِي أن 

  .ةٍ علمیّةٍ وعملیّةٍیالمنصب إلاّ لذي كفا
فلمّا كانت الرّشوة أحد الأسباب في إسناد ھذه المناصب إلى غیر 
مستحقّیھا وحرمان المستحقّین لَھا نُھِيَ عنھا وحُكِمَ بتحریمھا؛ لِما ینتج عنھ 
 من إسناد الأمر إلى غیر أھلھ، وھذا یتعارض مع تعالیم الإسلام وتوجیھاتھ؛

: ، قیل))إذا ضیعت الأمانة فانتظروا السّاعة: ((كقولھ صلّى االله علیھ وسلّم
  )).إذا وسد الأمر إلى غیر أھلھ: ((قال! وما إضاعتھا یا رسول االله

معلومٌ أنّ مسؤولیة الأمّة وأمرھا یبدأ من الحاكم الإداري الذي یناط بھ 
 عدلٍ، ونزیھٍ؛ فإذا العدل بین النّاس، وتحقیق الأمن لَھم عن طریق موظَّفٍ

: وُلِّيَ عن طریق الرّشوة؛ فقد اتّفق الفقھاء على أنّ تولیتھ بالرّشوة باطلةٌ، أي
أنّھ لا یعتبر والیاً، ولا موظَّفاً، ولا حاكماً؛ فتقلیده الوظیفة یعتبر باطلاً لأدلّةٍ 

/  M  8  7  6  5  4  3   2  1  0: قولھ تعالى: كثیرةٍ منھا
  <  ;     :  9?  >  = L)1(.  

أنّ آخذ الرّشوة ودافعھا من غیر حاجةٍ ولا ضرورةٍ فاسقٌ في حكم 
الشّریعة، وفي الآیة أمرٌ من االله بالتّبیّن عند إخبار الفاسق، وھو یقتضي 
تأخیر قبول قولھ حتّى نتبیّن حالھ، فلو صحّ تقلیده لوجب تأخیر قبول حكمھ 

من تأخیر الحكم وإیصال الحقوق إلى حین التّبیّن، وھذا لا یجوز لِما فیھ 
. لأصحابھا، وتحقیق العدالة بین أفراد المجتمع مِمّا ینتج عنھ زعزعة أمنھ

                                                
   .6:  سورة الحجرات الآية)1(
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 لیحكم لقاضي وھي ما یبذل ل،شوة حرامٌبول الرّق: )1(قال في مغنِي المحتاج
اشي  وذلك لخبر لعن االله الرّ، أو لیمتنع من الحكم بالحقّ،بغیر الحقّ

 الحكم الذي  ولأنّ،اه ابن حبان وغیره وصححوه رو،والمرتشي في الحكم
 ، وإن كان المال في مقابلتھ حرامٌذُخْأَ فَیأخذ علیھ المال إن كان بغیر حقٍّ

 . فلا یجوز توفیقھ على المال إن كان لھ رزق في بیت المال؛بحقٍّ
أنّ الموظّف الذي یتولَّى أمور المسلمین بِحكم منصبھ أمینٌ على أمور 

لفاسق الذي دفع الرّشوة أو قَبِلَھا للوصول إلى ھذه الولایة لیس المسلمین، وا
أمیناً على شيءٍ من ذلك؛ لأنّ فعلھ ھذا خیانةٌ الله ولرسولھ وللمؤمنین، ودلیلٌ 

لقد نصّ االله على اشتراط العدالة في الشّاھد في . على خبثھ، فلا تصحّ تولیتھ
[  ^M: قولھ تعالى   \   [  Z  Y  XL)2(َّف ، والموظ

أولَى؛ فیجب تَحقّق العدالة في تقلیده، ودفع الرّشوة للحصول على المنصب 
  .منافٍ للعدالة فلا یصیر والیاً

أنّ دفع الرّشوة للوصول إلى منصب الوظیفیة یفتح كثیراً من أبواب 
الشّرِّ فمَن دفعھا للدّخول في الوظیفة لن یتورّع في أخذھا مِن المراجعین؛ 

 الجور والظّلم والخیانة؛ فلا تصحّ تولیتھ منعاً لِھذه فیبنِي تصرّفاتھ على
 .المفاسد

أنّ الرّاجح بعد المناقشة ھو القول القائل برفع الحرج عن دفع الرّشوة 
 أو انتھاك ،ن یرید ظلمھما یدفعھ إلى مَفس بِنّال عن مٍلدفع ظلِدفع ضررٍ، أو 

 .لاّ بھا أو لِجلب منفعةٍ شرعیةٍ، لا یُمكنھ الحصول علیھا إعرضھ

                                                
-http://www.al: موقع الإسلام: ر الكتابمصد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج :انظر) 1(

islam.com  
   .2:  سورة الطلاق الآية)2(
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أنّ للرّشوة آثاراً سیّئةً كثیرةً على الفرد والمجتمع، وقد تَمّ تدوین 
ومن أشنع .  ثنایا البحث، كما تَمّ بیان عقوبة متعاطِي الرّشوة فيبعضھا

وأبشع تداعیة الرّشوة في العصر الحدیث التّراشي بالأبضاع كما یحدث في 
ت التِي تفرض علیھنّ بنوكھنّ كثیرٍ من المؤسّسات المصرفیة من قبل الموظَّفا

دعم رصید البنوك بجلب مبلغٍ معیَّنٍ من الزّبائن ویھدّدھا بفقدان عملھا إن لم 
تفِ، وكما یحدث التّراشي بالأبضاع في الشّركات، ویُخشَى انتقال عدوى 
التّراشي بالأبضاع إلى المؤسّسات التّعلیمیة خصوصاً الجامعات لِما یجري 

وبعض المدرِّسین من جھةٍ والذین یتّخذون غشّ بین بعض الطّالبات 
  .الامتحانات حرفاً من جھةٍ أخرى

  :التّوصیّات
  :حث بِما یليایوصي الب

 من الجھد من قبل علماء الشّریعة الإسلامیّة المختصِّین لبیان المزیدبذل ] 1[
موقف الإسلام من الفساد عموماً والفساد المالِي خصوصاً، وذلك من 

 .العلمیّة والنّدوات والدّورات والمخیّماتخلال البحوث 
 . بھمطةوتربیة الجیل والشّعب على الالتزام بالأمانة في أداء المھام المن] 2[

تعالیم الدِّین وأن یكونوا قدوةً صالحةً لعلى ولاة الأمر الامتثال 
لرعایاھم؛ حیث إنّ كثیراً من الرّعیة إنّما یقع في فتنة ممارسة تعاطي الرّشوة 

نّ الرّئیس نفسھ یفعلھ، أو لأنّھ اضطرّ إلى ذلك نتیجة لصعوبة الأنظمة التِي لأ
  :)1(لم تُرَاعَ ظروف الشّعب عند وضعھا؛ فیكون من باب قول الشّاعر

                                                
، حمد قبش، لأمجمع الحكم والأمثال: وانظر توثيقه في. لم أقف في الوقت الحاضر على نسبة البيت) 1(
 - لبنان ، بيروت–دار الكتب العلمية ، ين محمد بن حسين العامليبهاء الد، لالكشكول، و)264: ص(

 ).1/264 (مريد عبدالكريم النّمحم: تحقيق، بعة الأولىالطّ، م1998-هـ 1418
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 فشیمةُ أھلُ البیتِ كلھمُ الرقصُ*** إذا كان رَبُّ البیتِ للدُّفِّ ضارِباً 
 لمدّ الفساد المالِي في یجب على الحكومات سرعة التّحرّك نحو وضع حدّ] 3[

نین الخاصّة بمكافحات الفساد المالِي تمع، وذلك بتنفیذ الأنظمة والقواالمج
لقد سجّلت نیجیریا تقدّماً كبیراً بھذا الصّدد، حیث . والإداري بلا ھوادة

ت ھیئتین رّقابیتین لمكافحة الفساد المالي والإداري إحداھما باسم أأنش
)Economic and Financial Crime Commission 

EFFC(  والأخرى ،)Independent Corrupt Practices 
and Other Related Offences Commission ICPC .( 

 الوازع في المواد المدرسیة المقرّرة لتمكینإدخال مادة تھذیب الأخلاق ] 4[
  .الدِّیني في نفوس الجیل النّاشيء، وتربیتھم على القناعة واحترام الأنظمة

لنّھایة أرجو أن أكون قد وُفِّقْتُ في ھذا البحث، واالله المولَى أسأل في ا
كما أسأل . ھ، وأن یصلح بھ ما فسد من أحوال النّاسئأن ینفع بھ كاتبھ وقار

االله تبارك وتعالى أن یتقبّل منِّي صالح الأقوال والأعمال، وأن یغفر ذلاّتِي 
ریم، ویدّخره لِي في وأخطائِي، وأن یجعل ھذا العمل خالصاً لوجھھ الك

  .موازین حسناتِي یوم لا ینفع مالٌ ولا بنون إلاّ مَن أتَى االله بقلبٍ سلیمٍ
وصلّى االله على نبیّنا محمّد وآلھ وصحبھ ومَن تبعھم بإحسانٍ إلى یوم 

  .الدِّین
  المصادر والمراجع

 يّحمد بن محمد المقر، لأافعيّرح الكبیر للرّفي غریب الشّ  المصباح المنیر]1[
  . بیروت–المكتبة العلمیة ، وميّالفیّ

 بیروت، -المكتبة العلمیة ، لابن الأثیر، النّھایة في غریب الحدیث والأثر] 2[
  .ناحيمحمود محمد الطّ واوىطاھر أحمد الزّ: تحقیق، م1979 -ھـ 1399
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  .بیروت. دار صادر. )ھـ711 :ت( لسان العرب لأبي الفضل بن منظور ]3[
. )ھـ975 :ت(قي ین المتّفي سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدّكنز العمّال ] 4[

  .1ط. حلب. راث الإسلاميمكتبة التّ. ضبط جماعة من العلماء
 :تحقیق. )ھـ671 :ت( الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله القرطبي ]5[

 ،1ط. دار الكتاب العربي بیروت لبنان. اق المھديّزّعبدالرّ
  .)م1997/ھـ1418

اغب الأصفھاني المفردات في غریب القرآن للرّ(، للأصفھانِيردات المف] 6[
. دار المعرفة بیروت لبنان.  محمّد خلیل عیتاني:تحقیق. )ھـ502:ت(
  .م1998/ھـ1418 ،1ط

، 1، ط بیروت–دار الفكر ، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسيل المغني ]7[
  .ھـ1051: ت( للبھوتِي وشرح منتھى الإرادات، )ھـ1405

دار يّ، ازین الرّد بن عمر المعروف بفخر الدِّلإمام محمّ، ل مفاتیح الغیب]8[
  . ـ بیروتيّراث العربإحیاء التّ

، محمود خاطر: تحقیق، ازيّد بن أبي بكر الرّمحمّ، لحاح مختار الصّ]9[
 -  ھـ1415طبعة جدیدة، ،  بیروت–مكتبة لبنان ناشرون : اشرالنّ

  .)مادة س ح ت(م 1995
لفیة المطبعة السّ. ـ)ـھ852 :ت(فتح الباري لابن حجر العسقلاني  ]10[

  ).ھـ1380.القاھرة. ومكتبتھا
ین الألباني لناصر الدّ،  الجامع الصّغیر وزیاداتھصحیح وضعیف] 11[

. بیروت. المكتب الإسلامي. اویشإشراف زھیر الشّ .)ھـ1420:ت(
  .م1990/ھـ1410 ،3ط

  .د عوامةمحمّ: تحقیقبن أبِي شیبة ،  أبو بكر عبد االله فمُصنَّ] 12[
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دار الكتب : اشرالنّ للحاكم النّیسابوري، حیحینالمستدرك على الصّ] 13[
 :تحقیقم، 1990 – ھـ1411بعة الأولى، الطّ،  بیروت–العلمیة 

  .مصطفى عبدالقادر عطا
ین علاء الدّ، لقيّوفي ذیلھ الجوھر النّأبو بكر البیھقي  ظننن الكبرىالسّ] 14[

مجلس دائرة : اشرالنّ، ركمانيھیر بابن التّ الشّ بن عثمان الماردینيّيّعل
بعة الأولى ـ الطّ، ظامیة الكائنة في الھند ببلدة حیدر آبادالمعارف النّ

  .ھـ1344
د بن محمّ، لد الأخیار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سیّرنیل الأوطا] 15[

  .باعة المنیریةإدارة الطّ، وكانيّعلي الشّ
إعداد عزت عبید في سننھ، . )ھـ275 :ت(جستاني  رَوَاهُ أَبُو داوُدَ السّ]16[

أبو عیسى ، وَ)3580: (د حمص برقمیّنشر محمّد عليّ السّ .دعاس
دار الكتب .  تحقیق أحمد محمّد شاكر،في سننھ .)ھـ279 :ت(التِّرْمذيُّ 

 في ، وَصَحّحَھُ، وسنن ابن ماجھ)1336: (العلمیة بیروت لبنان برقم
 ).2313: (كتاب الأحكام برقم

في المصنّف تحقیق  .)ھـ211:ت( نعانيّالرّزّاق الصّ عبدالمصنّف ل] 17[
، 2ط. بیروت لبنان.المكتب الإسلامي. حمن الأعظميّحبیب الرّ

  .م1983/ھـ1403
 .دار الكتاب العربي .)ھـ370: ت(اص  أحكام القرآن لأبي بكر الجصّ]18[

  .بیروت لبنان
 دار ، العظیم آباديد شمس الحقّمحمّ، للمعبود شرح سنن أبي داودعون ا] 19[

  .ھـ1415، 2، ط بیروت–الكتب العلمیة 
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 أبو عبیدة آل :، تحقیق)ھـ790: ت(اطبي براھیم الشّ، لإالموافقات] 20[
  .م1997/ ھـ1417بعة الأولى الطّ، دار ابن عفان، سلمان

، )ھـ911: ت (یوطيّكر السّحمن بن أبي بعبدالرّ، لظائرالأشباه والنّ] 21[
  .بعة الأولىالطّ، م1983/ھـ1403، دار الكتب العلمیة: اشرالنّ

 –ون الإسلامیة ؤوزارة الأوقاف والشّ، لالموسوعة الفقھیة الكویتیة] 22[
  .)ھـ1427 -  ھـ1404من : (بعة الطّ، الكویت

  .)ھـ587: ت(بو بكر الكاساني ، لأبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع] 23[
  .)ھـ1230: ت (سوقيّد الدّمحمّ، لرح الكبیرسوقي على الشّحاشیة الدّ] 24[
ین یحیى بن شرف  زكریا محیي الدّيب، لأالبین وعمدة المفتینروضة الطّ] 25[

  .بیروتھـ، 1405، المكتب الإسلاميّ، )ھـ676: ت(ووي النّ
ین ق الدّموفَّد بو محمّ، لأیبانيّالمغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشّ] 26[

  .)ھـ620: ت (ھیر بابن قدامة المقدسيّعبداالله الشّ
یخ ضبط الشّ. )ھـ954 :ت(اب لأبي عبداالله محمّد الحطّمواھب الجلیل ] 27[

 ،1ط. دار الكتب العلمیة بیروت لبنان. زكریاء عمیرات
  .م1995/ھـ1416

بي، أحمد محمد شاكر، دار إحیاء التراث العر: سنن الترمذي، تحقیق] 28[
  .بیروت

عبد الغفار سلیمان البنداري، دار الكتب . د: سنن النسائي الكبرى، تحقیق] 29[
 . م بیروت1991/ ھـ1411العلمیة، الطبعة الأولى 

شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي بیروت، ] 30[
  . ھـ بیروت1391الطبعة الرابعة، 
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الشیخ حسن تمیم، دار مكتبة : ن أبي الحدید، تحقیقشرح نھج البلاغة، لاب] 31[
  . م، بیروت1963الحیاة، 

شعب الإیمان لأبي أحمد بن الحسین البیھقي، تحقیق محمد السعید ] 32[
  ھـ بیروت1410بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

دكتور الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم لل] 33[
  یوسف القرضاوي

شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : صحیح ابن حبان تحقیق] 34[
  .م بیروت1993/ ھـ1414الثانیة 

: صحیح البخاري، لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق] 35[
  . ھـ1422محمد زھیر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، : صحیح مسلم، تحقیق] 36[
  .بیروت

الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة، لأبي عبد االله محمد بن أبي ] 37[
علي بن محمد الدخیل االله، دار . د: بكر الشھیر بابن قیم الجوزیة، تحقیق

  .ھـ الریاض1408العاصمة، الطبعة الأولى 
دب لأبي العباس محمد بن یزید المعروف بالمبرد، الكامل في اللغة والأ] 38[

  .مؤسسة المعارف، بیروت
مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرین، مؤسسة ] 39[

  .م1990/ ھـ1420الرسالة، الطبعة الثانیة 
علي بن نایف الشحود، المكتب : موسوعة الشعر الإسلامي، جمع وإعداد] 40[

  .نيالشاملة، ملف الكترو
 .http://www.alwarraq.comیتمیة الدھر للثعالبي، موقع الوراق الالكتروني ] 41[


